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التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت

أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

إعداد الدكتور

علي بن عبدالله الشهري

الأستاذ المشارك بكلية الملك فهد الأمنية

الرياض – المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:

الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.

المبحث  الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.

المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.

المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.

المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.

الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.

الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.

الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.

المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.

المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.

المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).

الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

تمهيد.

المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.

الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.

المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.

تمهيد:

الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.

المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.

المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.

الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.

الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.

المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.

المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.

المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.

المطلب الأول: العاقدان.

المطلب الثاني: محل العقد.

الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.

المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: دفع الثمن.

المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.

المسألة الثانية: تعيين الأثمان.

المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.

الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المسألة الأولى: دفع الثمن.

المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.

المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.

الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.

الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.

الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.

الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.

تمهيد:

المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.

الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.

المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.

المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.

المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.

المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.

المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.

الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.

المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟

المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.

المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.

الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.

المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.

المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.

المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.

والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

      الفصل الأول :تعريف التجارة الإلكترونية, وحكمها.

المبحث الأول:مفهوم التجارة الإلكترونية  وتعريفها وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت

المطلب الأول: تعرف مفردات العنوان:

تعريف التجارة:



من تَجَرَ يتجر تَجْراً وتجارةً: باع واشترى، وكذلك: اتَّجَرَ(
).




والمقصود منها الربح فلا تقتصر على البيع والشراء – كما رآه البعض من باب التغليب – لهذا عرفت بأنها: =تقليب المال وتصريفه لطلب النماء+(
).



وعرفت بأنها: =اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح+(
)، فتشمل عقود البياعات، والإجارات، والهبات المشروطة فيها الأعواض، ونحوها، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض(
).

تعريف الإلكترونية:



عرف مشروع النظام السعودي للتعاملات الإلكترونية،الإلكتروني بأنه: =تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة+(
).



وهذا يعني التجهيزات التي تستخدم وسائط تعمل بصفة تلقائية وذاتية من نفسها، ودون اعتماد على الجهد البشري، سواء كانت هذه القدرات كهربائية مثل الحاسب الآلي، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة مثل: الأجهزة والأدوات ذات القدرات الرقمية كالحاسب المحمول، وذات القدرات المغناطيسية أو اللاسلكية كالهاتف العادي أو الفاكس أو الهاتف المحمول(
)، والمقصود استخدام هذه الأجهزة والأدوات وسائط في الأعمال التجارية.

تعريف الإنترنت:



وفق المفهوم العام المتداول تعرف الإنترنت بأنها شبكة الشبكات (Network of Networks) حيث يُعد أكبر نظام اتصالات عالمي يصل بين الأشخاص والمعلومات، إذ هو عبارة عن مجموعة مرنة من عدد كبير من شبكات الحاسب الآلي المتصلة معاً، والممتدة إلى مئات الملايين من الأشخاص في العالم – مع تزايد الشبكات والأشخاص سنوياً -(
)  حيث يتم إدخال البيانات والمعلومات وسائر الخدمات الأخرى كالمجموعات الإخبارية والإعلانات والمزايدات، والمناقصات والبريد الإلكتروني وغيرها إليها عن طريق مقدمي خدمة الإنترنت، من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الاتصال ومعالجة البيانات والمعلومات، حيث تسمح طبيعة الاتصال بهذه الشبكات للمستخدم الوصول إلى كافة موارد وخدمات مكونات الإنترنت بما فيها من صفحات الوسائط المتعددة والصوت والصورة والألعاب والبرامج وغيرها، وتمكنه من تبادل البريد الإلكتروني وإجراء المحادثات الصوتية والمرئية والاتصال بمجموعات النقاش، ورؤية القنوات الفضائية، وسماع الإذاعات، وقراءة الصحف والمجلات والكتب، والشراء والبيع، وعقد الصفقات، والتعليم إلى غير ذلك من الخدمات.



ونشير هنا إلى أنه تستخدم مصطلحات (Internet, Net, Web, www) باللغة الإنجليزية بشكل تبادلي، بحيث تعني في مفهومها العام: شبكة الإنترنت، وفي اللغة العربية ترد مصطلحات مثل: الشبكة العالمية للمعلومات، شبكة النسيج العالمية، شبكة الإنترنت لتحمل نفس المعنى، إلا في بعض الدراسات الأكاديمية المتعمقة التي تحاول التفريق بين الإنترنت كنظام والإنترنت كوسيط ناقل للمعلومات(
).

المطلب الثاني: =مفهوم التجارة الإلكترونية+:


التجارة الإلكترونية عبارة عن عمل تجاري سواء تمثل في بيع سلعة مادية أو غيرها، أو شرائها، أو الحصول على خدمة ما، أو معلومة، ولكن يتم ذلك كله بطريقة إلكترونية، حيث يعرض البائع أو منتج الخدمة أو موزعها منتجه وصفاته، ويتفاوض العاقدان، ويصدر القبول والإيجاب اللازمان لإبرام العقد، ويتفقان على الشروط التفصيلية لتنفيذ العقد، وذلك بوسيلة إلكترونية، أيّاً كانت هذه الوسيلة، وإن كان الشائع في الوقت الحاضر هو التعاقد عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت)، كونها شبكة عالمية للمعلومات تصل إلى كل مكان بأقل تكلفة، وتضمن أكبر قدر ممكن من الدعاية والإعلان عن السلعة أو الخدمة، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس(
).

وقد يكون تنفيذ العقد عن طريق الوسيلة الإلكترونية، بحيث يتم استلامها بكل سهولة، ومن دون تأخير أو تكلفة أو إجراءات يحتاج معها إلى نقل السلعة من بلد إلى بلد، مع ما يصاحب ذلك من أوراق وجهد، ولذلك أمثلة كثيرة مثل شراء الكتب الإلكترونية، وبرامج الحاسب، والملفات والأفلام ونحوها عن طريق تنزيلها من موقع الشراء على الشبكات العالمية (الإنترنت) إلى جهاز حاسب المشتري، وتنفيذ خدمات التعليم عن بعد، والاستشارات الطبية والقانونية والهندسية وغيرها عن طريق الشبكة العالمية.

وقد يكون الاستلام مادياً، والسلعة مادية، كاستلام أي بضاعة مثل الأجهزة والكتب، والأثاث، والأطعمة، والأدوية بعد تسديد ثمنها.

وقد يكون تسديد الثمن عن طريق إلكتروني حيث يتم السداد بتحويل الثمن إلكترونياً، أو عن طريق بطاقات الائتمان، أو النقود الإلكترونية.

وقد يكون تسليم الثمن واستلام السلعة ملموساً لا إلكترونياً، ويكون إبرام العقد وتوثيقه بطريق إلكتروني فقط(
).

وقد تكون التجارة الإلكترونية دولية، إذا كان البائع أو مقدم الخدمة في بلد، والطرف الآخر في بلد آخر، وأبرم العقد ونفذ وهما في بلديهما، وقد تكون محلية، إذا تم ذلك كله في بلد واحد، مثلاً المملكة العربية السعودية، بحيث يكون البائع الذي يعرض بضاعته للبيع سواء كانت سلعة ملموسة أو خدمة أو معلومة عبر شبكة إلكترونية في المملكة، والمشتري الذي يطلب الحصول على ذلك عبر شبكة إلكترونية في المملكة، ويتم سدادها عبر وسيط محلي في المملكة، ويتم تنفيذ الأمر محلياً(
).

المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني:


التجارة الإلكترونية توصف على وجه العموم بأنها: عمليات تجارية تبرم عبر وسيط إلكتروني,   والعقد الإلكتروني هو عقد التجارة الإلكترونية، ويكتسب العقد صفة العقد الإلكتروني من الطريقة التي ينعقد بها، أو الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها، وقد عرف بتعاريف منها:

1 – العقد الإلكتروني هو: =الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً+ وهو تعريف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني(
).

2 – هو: =العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية كلياً أو جزئياً، وتتمثل الوسيلة الإلكترونية في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين+(
).

3 – هو: =اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعْد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل+(
).

4 – هو: =تلاقي القبول والإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف بوسيلة مسموعة مرئية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد+(
).

5 – هو: =العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات والتي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة (Multimedia) خصوصاً شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط من أشخاص في دول أخرى، وذلك بالتفاعل بينهم من أجل إشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد+(
).


وإذا أمعنا النظر في التعارف وجدنا التعريف الثالث والرابع بمعنى واحد، ويؤخذ عليهما التقييد بكون الشبكة دولية، بينما قد تكون داخلية.



وأما التعريف الأخير فهو أقرب إلى الشرح منه إلى التعريف، وأما التعريف الأول والثاني فهما أولى هذه التعاريف – مع وجود الدور فيها – ولهذا فالأولى أن يقال العقد الإلكتروني : (اتفاق بين طرفي العقد بقبول وإيجاب يتم تنفيذه كليا أو جزئيا عبر وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين)، أي :سواء أبرم عبر هذه الوسيلة الإلكترونية فقط، أو نفذ جزئياً بأن استلمت السلعة أو حصل على الخدمة بواسطة الوسيلة الإلكترونية، أو استلم الثمن بواسطتها، أو نفذ الاثنان من خلالها.

تعريف العقد الإلكتروني في النظام السعودي:

لم يعرف النظام السعودي =مشروع نظام التعاملات الإلكترونية+ العقد الإلكتروني، واكتفى بتضمينه في تعريف التعاملات الإلكترونية، وبالنص عليه والإشارة إليه في مواد كثيرة، وبتخصيص الفصل الثالث لانعقاد التعامل الإلكتروني، حيث عرف التعاملات الإلكترونية بأنها: =أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية+.

ويمكن أن يؤخذ منه أن تعريف العقد الإلكتروني في النظام السعودي مثل التعريف الأول للعقد الإلكتروني الذي أوردناه هنا. ويمكن أن نتوصل إلى تعريف له من خلال التعاريف المختلفة في مشروع النظام بأنه: =اتفاق يتلاقى فيه القبول بالإيجاب عبر تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة+(
).

وإذا كان الحديث عن العقود التي يتم إجراؤها عبر (الإنترنت) قلنا بأن العقد الإلكتروني هنا هو: =اتفاق يتلاقى فيه القبول بالإيجاب عبر =الإنترنت+.

المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية:



ليس هناك تعريف محدد متفق عليه للتجارة الإلكترونية إلى الآن – مع وضوح مفهومها – حتى إن القانون الموحد للتجارة الإلكترونية الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول أونستيرال (UNCITRAL) وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة(
)، لم يضع تعريفاً للتجارة الإلكترونية، واكتفى بتعريف تبادل البيانات الإلكترونية بأنها: =نقل المعلومات الإلكترونية من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات+(
).



وتبادل المعلومات الإلكترونية يشمل التجارة الإلكترونية، ومع قصور القانون عن وضع تعريف مستقل للتجارة الإلكترونية، إلا أنه عرف الوسائل المستخدمة في إبرام عقود التجارة الإلكترونية(
).



وقد اجْتُهد في تعريف التجارة الإلكترونية، فعرفت بتعاريف متعددة، ومنها تعريفها بناءً على الوسيط الإلكتروني الذي تتم من خلاله، بتعاريف موسعة ومضيقة، وسيتناول الباحث هذه التعاريف وتعريف التجارة الإلكترونية في النظام السعودي في المسائل التالية:

الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع:

1 – التجارة الإلكترونية هي: =المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية+. وهو تعريف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بإمارة دبي(
)، وسنوضح بعض ألفاظ التعريف بما ورد في القانون:

المعاملات: =أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية+.

التجارية: يخرج بهذا القيد ما عداه من المعاملات.

التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية: يخرج بهذا القيد المعاملات التجارية التي تتم بواسطة غير إلكترونية، أو تتم مباشرة بين طرفي العقد بدون وسائط.

المراسلات الإلكترونية: إرسال واستلام معلومات إلكترونية بوسائل إلكترونية، أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه(
).

2 – التجارة الإلكترونية هي: =المعاملات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية+.

وهو تعريف قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، وهو مرادف للتعريف السابق، ومعنى المبادلات الإلكترونية: =المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية+(
)(
) أي =بوثيقة تمت صياغتها بوسيلة إلكترونية+(
).

3 – هي: =كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية+(
).


وهو تعريف مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري(
)، والمراد بجملة: تتم عن بعد: عدم وجود طرفي العقد في مكان واحد، وفي وقت واحد مجتمعين معاً(
).

4 – هي: =عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكمبيوتر، وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية+(
).


ونلحظ على هذا التعريف التوسع في تعداد ما يندرج تحت عملية البيع والشراء، وهي لا تخرج عن كونها سلعة أو خدمة، والتعاريف يراعى فيها الاختصار.


ونلحظ على التعاريف السابقة وجود الدور فيها، لورود لفظتي (التجارة) و(الإلكترونية) في التعاريف، وهما اللفظتان اللتان يتركب منهما المصطلح الذي نعرفه.

5 – هي: =عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر الوسائل الإلكترونية+(
).



ولعل هذا التعريف هو الأقرب مع ما عليه من ملحوظة الدور – أيضاً – ولهذا فإن الباحث يعرفها بأنها: (المعاوضة  للسلع والخدمات والأموال بقصد الربحية من خلال وسائل ووسائط كهربائية أو كهرو مغناطيسية أو بصرية أوما شابه ذلك من تقنيات لتبادل المعلومات),ويوضحه فيما يلي : 


المعاوضة: دفع شئ وأخذ غيره عوضا عنه، فهي عملية تتم بين طرفين – مع تعدد صور الطرفين – يكون فيها تبديل سلعة بنقد، أو سلعة بسلعة، أو سلعة بخدمة، أو تبديل خدمة بنقد، أو خدمة بخدمة، أو خدمة بسلعة، وإن كان الغالب فيهما أن البدل يكون نقداً.



سلعة: تشمل سلعاً مادية، كالسيارات، والنفط، والأثاث والكتب، وسلعاً غير مادية مثل برامج الحاسب الآلي.



خدمة: وهي منتج غير ملموس يحصل عليه عن طريق الإنترنت مثلاً، مثل الخدمة التعليمية، وخدمات التأمين، والحجز في الفنادق والرحلات الجوية والبرية والبحرية، والخدمات الإلكترونية مثل: خدمات تقديم البريد الإلكتروني، ومطالعة المجلات والدوريات، والدخول إلى الشبكات العالمية، وعقد الإيواء، وعقد إنشاء المتجر الافتراضي.... (
) إلخ.

              مال: نقصد به النقد على مختلف أنواعه.


بغرض الربحية: قيد يخرج به ما لم يقصد به الربح من صور تبادل السلع والخدمات.



من خلال وسائل...: ليشمل صور التبادل التي تكون عبر أي وسيلة إلكترونية توجد في المستقبل، أو موجودة الآن، مثل: الشبكة العالمية، والناسخ البرقي، والتبادل البرقي (التلكس) – حسبما ورد في قانون الأمم المتحدة(
) – وسواء كان التبادل عبر الوسيلة الإلكترونية أم خارجها(
).


الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق (التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت):

من الباحثين من عرف التجارة الإلكترونية حسب الوسيط الإلكتروني تعريفاً موسعاً تقدم ذكره، وتعريفاً ضيقاً يقتصر على الإنترنت (الشبكة العالمية للمعلومات) كوسيط إلكتروني تتم التجارة الإلكترونية من خلاله، ومنهم من قصر تعريف التجارة الإلكترونية على المبرمة من خلال الإنترنت فقط، (الشبكة العالمية للمعلومات)، ومن تلك التعاريف:

1 – التجارة الإلكترونية: =الأعمال والنشاطات التجارية التي تتم ممارستها من خلال الشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت)+ (
).

2 - =التعاملات التي تتم إلكترونياً عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)+ (
).

3 - =العملية التي تتم بين طرفين أو أكثر عن طريق استخدام الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت+(
).


ويمكن أن يعرفها الباحث بالحد المختار سابقاً فتكون:


=عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)+.


وقصر التجارة الإلكترونية على ما كان عبر الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) هو المتداول بين الدارسين والمشتغلين في هذا المجال غالباً في العصر الحاضر(
).

الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في النظام السعودي:


لم يتضمن مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي تعريفاً للتجارة الإلكترونية، واكتفى بتعريف التعاملات الإلكترونية بمفهومها الواسع حيث عرفها بأنها: =أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية+(
).


حيث إن هذا التعريف يشمل كل التعاملات: ومنها: التعامل التجاري الذي يعرف بالتجارة الإلكترونية، ويشمل التعاقدات والتبادلات التي في السلع والبضائع المادية وغير المادية، والخدمات، والدعاية، والإعلان، وغيرها، ولكن لكي يتحقق في المعاملة مسمى التعامل الإلكتروني، لا بُدّ أن تنفذ كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، سواء كانت الوسيلة متمثلة في الناسخ البرقي، أو التلكس، أو الشبكة العالمية (الإنترنت) – وهي الوسيلة المثلى في الوقت الحالي لإجراء التعاملات الإلكترونية – أو أي وسيلة إلكترونية أخرى(
).

المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


تبرم عقود التجارة الإلكترونية (العقود الإلكترونية) عبر الإنترنت بطرق منها:


الطريقة الأولى: عن طريق شبكة المعلومات العالمية (World wide web).


تتم العقود من خلال المواقع على الشبكة، إذ إن المتعاقد يبحث عن السلعة أو الخدمة أو المعلومة التي ينوي التعاقد عليها على الشبكة، سواء من خلال محركات البحث التي تقوده إلى موقع الشركة أو المؤسسة، أو من خلال الدخول إلى الموقع مباشرة، أو من خلال شريط إعلاني يقوده إلى الموقع، أو من خلال سوق تجاري افتراضي على الشبكة يجمع عدداً من العارضين، من شركات أو مؤسسات أو أفراد يعرضون منتوجاتهم وخدماتهم في كتالوجات توضح هذه العروض والسلع بصورها وأسعارها وميزاتها، فإذا وصل المتعاقد إلى السلعة أو الخدمة أو المعلومة التي يريدها، فإن الموقع غالباً يوفر صورة أو صوراً واضحة للسلعة ومعلومات عن مزاياها وأوصافها، وربما قدم الموقع عرضاً مرئياً بالفيديو عنها أو تجربة افتراضية لها، فإذا قرر المشتري الشراء ضغط على الأيقونة الخاصة بالشراء، ثم يتم تعبئة العقد الإلكتروني والمتضمن العقد النموذجي الموضوع على الموقع، وفيه شروط العقد وبنوده التي تكون غير قابلة للتفاوض غالباً، ويتضمن إلى جانب ذلك بيانات المشتري الشخصية، الاسم، العنوان، ورقم البطاقة الائتمانية، أو كيفية دفع الثمن، وتوقيع العقد إلكترونياً.


وفي مثل هذا النوع من التعاقد يعتبر عرض الموقع للسلع والخدمات على الشبكة بمثابة الإيجاب في الغالب، والذي يلتقي بقبول المشتري أو المتعاقد الذي تطلب منه أكثر المواقع بعد هذه الإجراءات التأكيد بالضغط فوق أيقونة خاصة، أو إرسال رسالة للبائع عبر البريد الإلكتروني، أو كتابة جملة أو كلمة تدل على الموافقة على العقد، وإتمامه وإرسال الطلب ليكون قبولاً إلكترونياً.


ثم تنزل السلعة أو الخدمة أو المعلومة على جهاز حاسب المتعاقد أو ترسل على بريد إلكتروني، أو ترسل إليه ليستلمها في الواقع استلاماً ملموساً مادياً، بعد أن يتأكد البائع من صحة وصلاحية ما دفعه المشتري، بطرق منها تسلمه مصادقة من البنك تفيد صلاحية ما دفعه المشتري(
).


ومن أمثلة مواقع البيع على الشبكة عالمياً: موقع أمازون (Amazon.com)، حيث يعتبر أكبر متجر لبيع الكتب عبر الإنترنت(
)، وموقع إي باي (eBay.com)، حيث يعتبر من أكبر مواقع المزاد على الإنترنت(
)، أما في الدول العربية، فمواقع البنوك والمصارف، وبعض مواقع الغرف التجارية، وبعض المواقع مثل: موقع تسوق السعودية، موقع تجاري، والسوق الإلكتروني الخليجي، موقع مكاسب للتجارة الإلكترونية، وموقع التجارة العربية، وموقع تجاري دوت كوم، وموقع شبكة التجارة العربية، وموقع الكويت للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ومكتبة النيل والفرات، والمكتبة القانونية(
)، إضافة إلى مواقع كثيرة من الشركات والمؤسسات التجارية.

الطريقة الثانية: عن طريق البريد الإلكتروني (E-Mail).


البريد الإلكتروني عبارة عن طريقة لإرسال واستقبال الرسائل إلكترونياً بين الحواسيب باستخدام شبكة الإنترنت، وهو يشبه البريد العادي من حيث المبدأ، إلا أنه يختلف في كونه يتم إلكترونياً، وأن الرسالة فيه تصل إلى المرسل إليه في وقت وجيز جداً، إذا لم يتم اعتراضها أو أعاقتها، وتحفظ الرسالة إلكترونياً في الصندوق البريدي المستخدم، ويمكن له أن يقرأ الرسالة حين وصولها أو أن يؤجل ذلك إلى وقت آخر يراه مناسباً، وأن يقرأها مراراً ما لم يمسحها من صندوقه.


ويحدث التعاقد عندما يرسل صاحب المتجر الافتراضي رسائل إلى صناديق بريد أناس معينين أو عشوائيين، يعرض فيها منتجاته وخدماته ويدعو فيها إلى التعاقد معه، مبيناً الأسعار، والمواصفات وبنود العقود، ويدعو صاحب البريد الإلكتروني إذا رغب في التعاقد بضغط أيقونة الموافقة، ليصدر القبول منه وإجراءاته كما سلف في الطريق السابق، ومن تقنيات الرسائل الإلكترونية إمكان إلحاق ملفات ثنائية، مثل الصور وأفلام الفيديو والأصوات، وملفات تنفيذية مع الرسالة إلى البريد الإلكتروني للمرسل إليه. وربما حصل مراسلات بين الطرفين حول السلعة أو الخدمة ومواصفاتها وتنتهي بصدور القبول إذا اقتنعا بالعقد وشروطه وما يتعلق به. ومتى تحقق الإيجاب والقبول بوساطة البريد الإلكتروني تم التعاقد على خلاف في وقت ومكان انعقاد العقد في هذه الحالة(
)، ليس محل إيراده هنا.

الطريقة الثالثة: عن طريق وسائل الحديث والصور والمشاهدة عبر شبكة الإنترنت.

إذ يشمل الحديث عن الإنترنت عدة أنواع من الاتصالات حيث يمكن الحديث عبر الهاتف العادي عن طريق الإنترنت، ويمكن تبادل الرسائل والمحادثات بين عدة أشخاص بشكل فوري، ويمكن أن يتضمن تبادلاً للأصوات والصور، ومن ذلك ما يلي:

1 – تبادل مباشر للعبارات بين شخصين يستخدمان برنامجاً يسمى غرفة المحادثة ، أو الدردشة (CHATTING ROOMS)، يمكنهما من تبادل الحديث كتابة يراها كل منهما في الحال، بطريقة أوفر مادياً وأسرع في جلب الرد، ويمكن أن تكون بين أكثر من شخصين وفي أماكن مختلفة.

2 – تبادل الحديث بالصوت والصورة، أو من خلال برنامج آخر يمكن من خلاله إرسال الصوت والصورة: صور فيديو للتعبير عن الحركة مع الصوت، وتسمى غرفة الفيديو، وفي بعض البرامج يقوم المجتمعون أيضاً بالمشاركة بالوثائق وطباعة الرسائل وتبادل الملفات.

3 – تبادل الحديث صوتياً كما في الهاتف العادي، وبأسعار اتصال الإنترنت، مما يقلل كلفة الاتصال لأصحاب العلاقات التجارية، وفي هذه الحالة يكون مجلس العقد كمجلس العقد في الهاتف.

4 – تبادل الحديث عن طريق لاقط صوت ويكون في برنامج =غرفة المحادثة+ وقد يلحق بها كاميرات يستخدمها المتحدث وتنقل الصورة مباشرة إلى الطرف الآخر، والمجلس فيه كسابقه(
).

المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية:


عرفنا من خلال ما تقدم أن التجارة الإلكترونية أعمال تجارية تتم بعقود تسمى عقود التجارة الإلكترونية أو العقود الإلكترونية، من خلال الإنترنت، أو أية وسائل إلكترونية أخرى، سواء أبرمت ونفذت من خلال الوسيلة الإلكترونية، أو تم استخدامها في مرحلة من مراحل إبرام العقد.


وأن هذه العقود تختلف عن العقود العادية في كونها تتم عن بُعْد، بين طرفين غير مجتمعين في مكان واحد(
)، وبوسيلة إلكترونية – كما تقدم – يتم فيها الإيجاب والقبول بين المتعاقدين بكتابة إلكترونية أو بالمحادثة الصوتية، أو بهما, أو بالصوت والصورة، أو تجتمع الثلاث كلها(
).


وهذه العقود يمكن أن تكون أي عقد من العقود، سواء كان من العقود المسماة أو من العقود غير المسماة، فمن عقود التجارة الإلكترونية عقود بيع أو عقود إجارة، أو عقود خدمات تُكيف على أنها عقود مقاولة(
)، أو عقود معلومات تكيف على أنها عقود مقاولة، وينطبق على بعض صورها عقود الإيجار، وحتى لو جعل بعض الباحثين عقود الخدمات والمعلومات عقوداً غير مسماة، أو اتسع هذا الإطلاق ليشمل كل عقود التجارة الإلكترونية(
)، فهي في الأصل عقود ترجع إلى حكم العقود في الشريعة الإسلامية، ويتبعها النظام السعودي.


وهذه الأسس هي التي ننطلق منها للحكم على التجارة الإلكترونية عموماً وعبر الإنترنت خصوصاً، وذلك من خلال ما يلي:


أولاً: الأصل في التجارة والعقود: الإباحة، إلا ما دل الدليل أو القواعد الشرعية على عدم شرعيته، ومن الأدلة التي تدل على ذلك ما يلي:

1 – من القرآن الكريم أدلة منها:

أ – قول الله تعالى: ( لا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ((
).

وجه الدلالة: 1 – أن ظاهر الآية يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح(
)، ويدخل فيها التجارة الإلكترونية.

2 – أن الأصل في العقود التراضي بين المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، حيث لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، فثبت أن كل عقد تراضيا عليه مباح إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله ^(
). ويدخل فيها عقود التجارة الإلكترونية.

ب – قول الله تعالى: ( يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعُقُودِ ( (
).

وجه الدلالة: تفيد الآية أنه يجب على كل مؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به، وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الشارع إلا ببينة منه، فكل قول أو فعل يعده الناس عقداً فهو عقد يجب أن يوفوا به كما أمر الله تعالى، ما لم يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام مما ثبت في الشرع(
).


وإطلاق الوفاء بالعقود يدل على أن الأصل فيها الإباحة، وكذلك الشروط، ولاسيما العقود والشروط في أمور الدنيا، والحظر لا يثبت إلا بدليل(
).


وعقود التجارة الإلكترونية تدخل في هذه العقود وتأخذ حكمها.

جـ - قول الله تعالى: ( الله الذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ لتَجْرِي الفُلْكُ فِيهِ بأمرِهِ ولتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ((
).
وجه الدلالة: أن الله تعالى يخبر بفضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره ليبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب(
)، والتجارة الإلكترونية وعقودها من أنواع التجارات والمكاسب.

د – قول الله تعالى:  ( وقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ( (
).

وجه الدلالة: أن الآية عامة في الأعيان والأفعال، وأن الأصل فيها عدم التحريم؛ لأنها لو كانت محرمة لورد الدليل بتحريمها، فإذا لم تكن حراماً، لم تكن فاسدة، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة، والعقود من باب الأفعال العادية فيكون الأصل فيها عدم التحريم وتكون صحيحة(
)، والتجارة الإلكترونية وعقودها من هذا الباب.


ويستفاد من هذه الآيات حِل وجواز وصحة التجارة الإلكترونية وعقودها؛ لدخولها في عموم هذه الآيات.

2 – من السنة المطهرة أحاديث منها:

أ – قوله ^: =الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه+(
).

وجه الدلالة: أن الله عز وجل قد أحل التجارات والمكاسب والعقود  - وقد أشرنا إلى ذلك – ولو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه، لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فكل عقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها(
)، ويدخل في ذلك عقود التجارة الإلكترونية فإنها تدخل في عموم التجارات والمكاسب والعقود المباحة؛ لعدم وجود التحريم لها بنص أو قياس أو قواعد أو مقاصد شرعية.

ب – عن المقدام – رضي الله عنه – عن رسول الله ^ قال: =ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده+(
). وفي لفظ: =ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده+(
).

جـ - وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله ^: =إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه+(
).

وجه الدلالة: أن التجارة الإلكترونية وعقودها من الكسب، فتدخل في الكسب المنصوص عليها في الحديث، إذْ لا نص ولا أصول ولا قواعد شرعية تجعلها من الكسب المنهي عنه.

ثانياً: عقود التجارة الإلكترونية، عقود مسمَّاة فهي إما عقود بيع تقع على السلع والمنتجات، أو عقود إجارة تقع على المنافع، أو عقود خدمات أو خدمات إلكترونية، أو معلوماتية، تُكيَّف على أنها عقود مقاولة في حالات، وعقود إجارة في حالات، وعقود بيع في حالات(
)، فهي إذن عقود مباحة شرعاً، وإن وجدت عقود محرمة أو مختلف فيها كعقود التأمين التجاري، فتأخذ حكمها الشرعي بخصوصها(
).


وإباحة البيع والإجارة لا نحتاج لذكرها في بحثنا هذا، أما عقد المقاولة فمما يدل لإباحته شرعاً ما يلي:

1 – قوله تعالى: ( يا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهيمَةُ الأنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم((
).

وجه الدلالة: أن الآية تأمر بوجوب الوفاء بكل عقد لا يناقض الشريعة مطلقاً، وعقد المقاولة يندرج تحت هذا الأصل التشريعي العام.

2 – قوله تعالى:  ( لا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ( (
).

وجه الدلالة: أن الآية بينت أن الطريق الشرعي للتجارة التي أحلها الله، هو أن تكون التجارة عن تراضٍ بين الطرفين، وعقد المقاولة يدخل في هذا المعنى؛ لأن المقاولة نوع من أنواع التجارة المشروعة التي تكون عن تراضٍ من صاحب العمل والمقاول.

3 – عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما - =أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ^: يا رسول الله: ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه، فإن لي غلاماً نجاراً، قال: =إن شئت+، قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي ^ على المنبر الذي صنع...+ (
) .

وجه الدلالة: يدل الحديث على جواز عقد الاستصناع؛ لأن النبي ^ أجاز صناعة المنبر عند النجار، والصناعة عقد وارد على عمل معين، وهي في الاجتهاد التشريعي المعاصر عقد مقاولة، إذ إن العقد يتم بين صاحب العمل وبين الصانع، صاحب العمل يقدم البدل، والصانع يقدم العمل، وهذا هو جوهر عقد المقاولة.

4 – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: =استأجر رسول الله ^ وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل هادياً خريتاً، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث+(
).

وجه الدلالة: يدل الحديث على جواز عقد المقاولة؛ لأن الذي تم بين النبي ^ وأبو بكر – رضي الله عنه – من جهة، وبين الكافر الخبير بالطريق، هو عقد مقاولة، حيث يقدم صاحب العمل وهو النبي ^ البدل، مقابل العمل الذي يقوم به الكافر وهو الهداية إلى الطريق الموصل إلى يثرب(
).

5 – أن في عقد المقاولة تحقيقاً لمصالح الناس، وقضاءً لحوائجهم، ودفعاً للحرج عنهم، ولاسيما في هذا العصر الذي أصبح للمقاولة فيه دور أساس في سد حاجات الناس(
).
ثالثاً: تحقق المصلحة لطرفي العقد في التجارة الإلكترونية وعقودها، وقد جاء الإسلام بجلب المصالح ودفع المفاسد، والمصلحة متحققة هنا، وما يوجد من مفاسد في التجارة الإلكترونية وعقودها يوجد في سائر التجارات والعقود(
).


وتوضيح ذلك، أن التجارة الإلكترونية – كما مر – توفر على المتعاقد عناء البحث في الأسواق والتنقل فيها، والسفر والترحال، حيث يستطيع تصفح البضائع التي يود شراءها ومواصفاتها وأسعارها – وقد تكون في أقصى الأرض – وهو جالس في بيته، وتوفر على المتعاقد الآخر عناء البحث عن المستفيدين، وفتح محلات تجارية بأثمان عالية وتعيين عمال وغير ذلك مما يكون له الأثر في توفير المال، ورخص السلع، وضمانها.

وهكذا في الإجارة وغيرها، ومثل هذا لا يأتى الشرع بتحريمه، بل يأتي بتحليله وجوازه مراعاة لمصالح العباد وتحقيقها.

رابعاً: عقد المعاوضات المالية وما اقترن بها من شروط من قبيل المعاملات لا العبادات، والأصل في النصوص التي تنظم المعاملات عقوداً وشروطاً التعليل؛ لأن الأصل في المعاملات، أنها شرعت لمصالح الناس، فيلتفت فيها إلى المعاني والعلل والمصالح والأعراف المرغبة في المعاملات، والأعراف أصلاً تستند أصلاً إلى المصالح وإلا ما تعارف الناس عليها، وعلى هذا فلا يحكم على التصرف الجديد – ومنها التجارة الإلكترونية وعقودها – أو الشروط المقترنة بالعقد بالمنع إلا بأحد شرطين أو كليهما.

1 – مناقضة شرع الله ورسوله، ونظامه الشرعي العام، بأن يحل ما حرمه الله ورسوله.

2 – منافاة الشرط لمقتضى العقد(
).


ونخلص من هذه الأدلة إلى أن الأصل هو إباحة وجواز وصحة التجارة الإلكترونية وعقودها، مالم يعارض ذلك ما يخرجها عن هذا الأصل, وسواء اعتبرت عقوداً مسماة أم غير مسماة، وأنها عقود تحقق مصالح طرفي العقد، وفيها من النفع للناس الشيء الكثير، وإن القول بإباحتها وجوازها وصحتها هو القول المتفق مع التشريع الإسلامي وما يتميز به من صلاحية لكل زمان ومكان، ومن مسايرته للعلم والتطور، وعدم الجمود، ودعوته لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. وأما ما قد يتخلل عقود التجارة الإلكترونية من عقود محرمة فتأخذ الحكم كما لو كانت تجرى وتبرم من خارج نطاق التجارة الإلكترونية، مثل: عقود القمار، وبعض صور عقود التأمين، والعقود الربوية،وحرمة المعقود عليه, والحمد لله الذي شرع لنا ديناً سمحاً ميسراً صالحاً لكل زمان ومكان. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


خلص الباحث إلى إباحة التجارة الإلكترونية وعقودها سواء اعتبرت عقوداً مسماة أو غير مسماة، وسنتناول في هذا المطلب حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد عرفنا أن إجراء العقود عبر الإنترنت تكون بواسطة برامج وإعدادات وطرق مختلفة، ولكنها لا تخرج عن كونها في الغالب تجرى بالكتابة الإلكترونية، أو بالصوت أو بهما، أو بالصوت والصورة. وسنتناول أحكامها في الفروع التالية:

الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت:


ويمكن تصور الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة بين العاقدين عبر الإنترنت إذا كانا في حكم الحاضرين، ويمكن تصور ذلك في حالات منها إذا كان المتعاقدان في غرفة محادثة معاً على الخط مباشرة وكل منهما يكتب ويرى صاحبه كتابته مباشرة إذا اعتبرنا أنهما في حكم الحاضرين.

الحالة الثانية: إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة بين العاقدين عبر الإنترنت إذا كانا في حكم الغائبين، ويكون ذلك في حالات منها: إذا كان العقد بالمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني، أو إذا كان بالعقد النموذجي، أو عن طريق موقع الشركة أو البائع أو الطرف العارض للسلعة أو الخدمة، أو موقع المزاد أو السوق التجاري الإلكتروني أو نحو ذلك (صفحة الويب) إذ أنه يوجد عقد مكتوب في الموقع مسبقاً، فإذا أراد الطرف الآخر التعاقد على هذه السلعة أو الخدمة أو المعلومة فإنه يرسل بموافقته، وتتم إجراءات العقد والتوقيع عليه، وربما التنفيذ وتبادل السلعة وثمنها عن طريق الإنترنت والحاسب الخاص بالمتعاقد.

ففي هاتين الحالتين يتم إجراء العقد عن طريق الكتابة الإلكترونية التي يكتبها المتعاقد على لوحة مفاتيح الحاسب الآلي، أو تكون مكتوبة مسبقاً على الموقع أو مرسلة للبريد الإلكتروني، فيتعامل معها الطرف الآخر بكتابة إلكترونية وهكذا تتم إجراءات العقد بحيث تنتقل الكتابة بين الطرفين كما هي دون زيادة أو نقصان، فتأخذ حكم الكتابة العادية تماماً، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم إجراء العقود التجارية بالكتابة(
)، ولهم في ذلك ثلاثة اتجاهات هي:

1 – اتجاه التضييق، وهو عدم جواز الكتابة لإنشاء العقود بها إلا بالنسبة للعاجزين عن الكلام، وهو وجه للشافعية(
).

2 – اتجاه التوسط، وهو جواز إنشاء العقود التجارية بالكتابة بين الغائبين دون الحاضرين، وهو مذهب الحنفية(
).

3 – اتجاه التوسع، وهو جواز إنشاء العقود التجارية بالكتابة سواء كان العقد بين الحاضرين أم بين الغائبين، وهو مذهب المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، ولعله المذهب عند الحنابلة(
).

الأدلة والمناقشة والترجيح:

أ – مما استدل به للمضيقين ما يلي:

1 – أن وسائل التعبير عن العقود جاءت جميعها بالألفاظ، ولم يشتهر في عصر النبي ^ إنشاء العقود بالكتابة، ولكن يستثنى من ذلك العاجز عن النطق الذي لا يستطيع التعبير إلا بالإشارة أو الكتابة.

2 – إن الكتابة ليست وسيلة من وسائل التعبير المعتبرة، لأنها تحتمل التزوير وإرادة تحسين الخط، ومع هذا الاحتمال لا تثبت بها العقود التي يترتب عليها آثار كثيرة من حل وحرمة، وانتقال للملكية، وغير ذلك(
).


وتناقش أدلة هذا القول، بأن عدم استعمال الكتابة واستخدامها في عهد النبي ^ لإنشاء العقود، لا يدل على عدم جوازها؛ لأن مبنى العقود على الرضا وطيب النفس – كما وردت به النصوص – وليس محصوراً في لفظ أو صيغة معينة، بل مرجعه إلى العرف، فما عده الناس منشأ للعقد أخذ به مادام أنه لا يصطدم مع نص شرعي. وأن النبي ^ قد استخدم الكتابة فيما هو أعظم من إنشاء العقود، وهو الدعوة إلى الله وإبلاغ الرسالة إلى الملوك وغيرهم(
)، فإذا جاز في إبلاغ الدين وبراءة الذمة بذلك، فجوازها في إنشاء العقود من باب أولى، وهو أيضاً دليل على أن الكتابة بمنزلة الخطاب، فتعد الكتابة وسيلة من وسائل التعبير كالخطاب دون تمييز بينها(
).


وأما تطرق احتمال التزوير وإرادة تحسين الخط إلى الكتابة، فيتلاشى مع وجود القرائن، إضافة إلى أن ذلك داخل في عملية الإثبات، وكلامنا هنا في مدى جواز دلالة الكتابة على التعبير عن الإرادة، وليس عن الإثبات(
).

ب – ومما يستدل به للمتوسطين:


استدل لهم بالأدلة السابقة، لكنهم يرون أن الحاجة ماسة بالنسبة للغائبين دون الحاضرين، فيترخص للغائبين دون غيرهما، حيث لا يوجد أي مانع من المشافهة والمخاطبة.


ويمكن أن يناقش بأن النزاع في أن الكتابة، هل تصلح للدلالة على ما في النفس، أو لا؟ فإذا قلنا: نعم، فأي تقييد في حقهما وتضييق لنطاقها بما بين الغائبين لا يتفق مع هذا الجواب، ولا مع المبدأ السائد في الشريعة بأن أساس العقود هو الرضا، وأما إذا كان جوابنا بالنفي، فلا بد ألا نستثني الغائبين، لأن التعبير عن الرضا ضروري في إنشاء العقد بحيث لا يتم بدونه، كما أنه لا توجد ضرورة بالنسبة للغائبين إذ يمكنهما التوكيل(
).

جـ - ومما يستدل به للموسعين القائلين بجواز إنشاء العقود التجارية بالكتابة سواء كان العقد بين الحاضرين أم بين الغائبين ما يلي:

1 – أن الرسول ^ كان مأموراً بتبليغ الرسالة بقوله تعالى: ( يا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ ((
). وقد بلغ ^ تارة بالخطاب، وتارة بالرسول، وتارة بالكتابة، فقد كتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الممالك المعروفة يومئذ، ونحوهم، مثل قيصر الروم، وكسرى فارس(
)، يدعوهم إلى الدين، وكان التبليغ بالكتاب كالتبليغ بالخطاب، فدل على أن الكتابة بمنزلة الخطاب(
).

2 – أن الشريعة اهتمت بالكتابة في العقود والتوثيقات وأولتهما اهتماماً، ومن ذلك قوله تعالى: ( يا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فاكْتُبُوهُ ولَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعَدْلِ ((
). وقوله تعالى:
( وإنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ((
) .

3 – أن الشرع علق حل التجارة على التراضي، دون النظر إلى التقيد بأية شكلية ما لم يكن منهياً عنها بنصوص أخرى، فقال تعالى: ( لا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ((
)، ولم يفصل في وسائل التعبير عن التراضي، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف جارٍ قديماً وحديثاً على صلاحية الكتابة للتعبير عن الرضا والإرادة، فهي صالحة لإنشاء العقود التجارية(
).

4 – أن الأحكام تتعلق بالكلام أو العمل، قال ^: =إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به+(
). والكتابة عمل(
)، فتتعلق بها الأحكام، ومنها إنشاء العقود التجارية.

5 – إن الكتابة هي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة كالخطاب(
).

6 – أن من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عُمِلَ بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة... أو عادة له مطردة لا يخل بها(
).

الترجيـــح:


الذي يظهر للباحث أن الراجح هو ما ذهب إليه الموسعون القائلون بجواز إنشاء العقود التجارية بالكتابة سواء كان العقد بين الحاضرين أم بين الغائبين، وبالتالي جواز إنشاء عقود التجارة الإلكترونية بالكتابة الإلكترونية، وذلك لقوة أدلتهم ووضوحها، وسلامة ما استدلوا به، ولضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، أمام المناقشة، ولموافقة ما رجحه الباحث للأدلة والقواعد الشرعية، وتحقيقه لمصلحة الناس وبخاصة في هذا العصر، مع تباعد الأقطار، وكثرة العقود وتوسع التجارة وتطور وسائل الاتصال، وخدمتها للمتعاملين معها بحيث تختصر الزمان والمكان، وتخفض الأسعار مع أقل الجهود وتحفظ لكل طرف حقه، وتحقق رغبته وشروطه دون نقصان أو نسيان، قد يحصل عند إجراء العقد باللفظ، والدين لم يأت إلا بما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل، والله تعالى أعلم.


وهذا الذي رجحه الباحث هو ما قام عليه مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ـ وتقوم عليه جميع قوانين التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية ـ مع إجرائها وفق الشروط التي نص عليه المشروع.

وعلى القول بصحة التعاقد بالكتابة فإنه لا بد في الكتابة المتعاقد بها من شرطين:


الأول: أن تكون الكتابة مستبينة، وهي الكتابة على شيء تظهر عليه وتبقى صورتها بعد الفراغ منها، كالكتابة على الورق واللوح، ويستطاع قراءتها وفهمها.


الثاني: أن تكون الكتابة مرسومة، وهي المكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في مراسم زمانهم وتقاليده(
).


وبتطبيق هذين الشرطين على الكتابة عبر الإنترنت فلا بد أن تكون الكتابة واضحة وبحروف ظاهرة ولغة مفهومة، إذ إن بعض الترميز في الحاسب أحياناً يكون بأحرف غير مفهومة أو بلغة لا يفهمها الطرفان، أو مثلاً تعرض الجهاز لفيروس فمسحها، أو غيَّر لغتها، أو نحو ذلك، فلا بد أن تكون الكتابة مستبينة مقروءة مفهومة لكلا الطرفين. وأن تكون مرسومة، فتكون مكتوبة بالطريقة المعتادة في التعاقد، وتكون موقعة إن اشترط التوقيع.

الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارية الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت:


وقد يكون نقل الصوت مباشراً بين الطرفين، كأن يكونا في غرفة محادثة ويسمع كل منهما صاحبه، وقد يضاف لذلك التصوير بواسطة كاميرا عند كل منهما، أو يكون نقل الصوت من خلال الاتصال الهاتفي عن طريق الإنترنت، أو من خلال برامج الربط أو البرامج المعدة للاجتماعات، وقد يضاف إليه الصورة كمؤتمرات الفيديو.


وقد يكون النقل من خلال الويب وموقع الشركة أو المؤسسة أو مقدم الخدمة أو المعلوماتية أو غرف المحادثة الخاصة بتلك الشركات وغيرها من منظمات الأعمال الإلكترونية، سواء كان بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة.


وقد يكون نقل الصوت، أو الصوت والصورة مسجلاً كأن يكون في برنامج معين أو شريط إعلاني، أو مرفقات مع الرسالة الإلكترونية، أو في موقع منظمات الأعمال الإلكترونية، ويكون فيه عرض للعقد وشروطه والمواصفات المطلوبة المعرِّفة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه، سواء كان بيعاً أو إجارة، أو تقديم خدمة أو معلومة، يسمع هذا الطرف الآخر أو يسمعه ويشاهده، ثم يقدم على قبول العقد بطريقة المراسلة الإلكترونية أو بنفس الطريقة التي وصلت إليه أو بأي طريقة إلكترونية أخرى. وهذه الصور السابقة قد تكون بين طرفين معينين، وقد تكون موجهة من الطرف الموجب الذي يكون إما فرداً، أو شركة أو مؤسسة أو منظومة أعمال إلكترونية أخرى، وموضوعة في المواقع الإلكترونية لأحد أولئك، أو غيرهم، أو في رسالة إلكترونية موجهة إلى جماهير المطلعين عليها، وسنتناول حكم ذلك فيما يلي:

المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت:


إجراء المحادثة بالصوت مباشرة بين المتعاقدين في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، بأي طريقة كانت، ينتقل فيها كلام المتحدث بدقة، ويسمع كل منهما الآخر بوضوح، ولا يختلف الكلام من خلاله عن الكلام بدون واسطة سوى عدم رؤية أحدهما الآخر ووجود فاصل بينهما، فإذا أجري عقد من عقود التجارة الإلكترونية بهذه الطريقة، وتم فيه الإيجاب والقبول واستوفى باقي الشروط المطلوبة، فإنه يكون عقداً صحيحاً، لأن عدم رؤية أحدهما الآخر ليس له علاقة بصحة العقود أو عدمها، إذ إن المطلوب في باب العقود سماع الإيجاب والقبول، أو التقاؤهما، أو إدراكهما بأية وسيلة كانت(
).


ويؤيد هذا أن الفقهاء – رحمهم الله تعالى – ذكروا مسائل تلحق بها هذه المسألة، ومما ورد عنهم: قول النووي – رحمه الله – في كتابه المجموع: =لو تناديا وهما متباعدان، وتبايعا، صح البيع بلا خلاف+(
)، ونقل الخطيب الشربيني – رحمه الله – عن بعض فقهاء الشافعية في مغني المحتاج: =ولو تناديا بالبيع من بُعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه+(
).


فهذان النصان صريحان في صحة إبرام العقد بين المتباعدين، ويمكن الاعتماد عليهما في القول بصحة العقد التجاري المبرم من خلال الصوت المباشر عبر الإنترنت بين المتعاقدين.


وقول الرافعي – رحمه الله – في العزيز نقلاً عن بعض الشافعية: =لو قال: بعت من فلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت، ينعقد البيع، لأن النطق أقوى من الكتابة+(
).

وهذا النص يدل على وجود الفاصل المكاني بين المتعاقدين والزماني بين صدور الإيجاب وقبوله.


وقول ابن قدامة – رحمه الله – في المغني: =ولو أقاما في المجلس (مجلس العقد) وسدلا بينهما ستراً، أو بنيا بينهما حاجزاً... فالخيار بحاله+(
).


وقول النووي – رحمه الله – في المجموع: =قال أصحابنا: فلو لم يتفرقا، ولكن جُعل بينهما حائل من ستر أو نحوه، أو شق بينهما نهر؛ لم يحصل التفرق بلا خلاف+... وقال الروياني: لا إن جُعل بينها حائط أو غيره لم يحصل التفرق؛ لأنهما لم يفترقا، ولأنهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق+(
).


وقول النووي في الروضة: =ولا يحصل التفرق ببناء جدار بينهما من طين أو جص على الأصح+(
).


حيث دلت هذه النصوص الفقهية على أن عدم رؤية أحد المتعاقدين للآخر لا تؤثر على إبرام العقد وصحته(
).


ولأن الأساس في صحة العقود هو تحقيق الرضا بصدور ما يدل عليه بصورة واضحة مفهومة، وقد دل عليه الكتاب بقوله تعالى: ( لا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ( (
)، وهذا متحقق في إجراء العقد بالصوت المباشر عبر الإنترنت، حيث إن التعبير يتم من خلال اللفظ الذي هو محل اتفاق بين الفقهاء، وما الإنترنت إلا وسيلة من وسائل توصيل الصوت، وليس وسيلة جديدة للتعبير عن الإرادة، فالقاعدة الأساسية في العقود هي تحقيق الرضا للطرفين، والتعبير عنه، وإظهاره بأي وسيلة مفهومة(
).


ولأن العرف له دور أساس في باب العقود، إذ إن له دوراً في تحديد كيفية البيع وغيره من العقود التجارية، وصحة انعقادها، مادام أنه لم يرد في ذلك نص.


يقول ابن نجيم – رحمه الله -: =واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة+(
). ويقول الدسوقي – رحمه الله -: =والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفاً+(
). ويقول النووي – رحمه الله -: =ولم يثبت في الشرع لفظ له – أي للبيع – فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عدَّه الناس بيعاً كان بيعاً..+ (
). ويقول ابن قدامة – رحمه الله -: =إن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف+(
). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: =فإذا لم يكن له – أي للبيع ونحوه – حد في الشرع، ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعاً؛ فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة...+ (
). وإذا كان العرف يتبع والعادة تحكم في المعاوضات والمعاملات والتخاطب بالهاتف عبر الإنترنت، وسماع صوت كل طرف للآخر بين الناس والأفراد والشركات والمؤسسات، جرت به العادة، وأصبح من الأعراف السائدة التي تترتب عليها آثارها الأدبية والمالية، حقوقاً والتزامات، وليس هناك ما يعارض هذا العرف والعادة من نصوص الكتاب والسنة، أو قواطع الدين وثوابته وضوابط الشريعة، بل إن هذا العرف مساير للمقاصد الشرعية المتصلة بتيسير التعامل وتسريعه، وبجلب المنافع وتبادلها، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وعدم الاعتداء أو الظلم والغبن والغرر والتدليس، وغير ذلك مما يبطل العقود ويفسدها(
)، والإنترنت آلة معتبرة عرفاً لتوصيل لفظ المتعاقد إلى سمع الآخر، فيكون إجراء العقود التجارة الإلكترونية من خلاله صحيح شرعاً(
).


هذا الحكم فيما إذا كان إجراء العقد بين طرفين معينين يجريانه بينهما مباشرة، أما إذا كان الإيجاب ليس موجهاً لمتعاقد محدد، بل موجهاً للجمهور من خلال الإنترنت، كأن يكون بثاً مباشراً لمزادٍ أو نحوه، أو إعلان مباشر موجه للجمهور من خلال مواقع أمنية أو غيرها بأن من بلغ عن جريمة أو مجرم أو نحو ذلك فله كذا وكذا، فتقدم شخص وقبل العقد، أو نفذ الأمر المعلن عنه، فإن العقد يكون صحيحاً؛ لأن الأساس في العقد هو الرضا المتمثل في صدور الإيجاب والقبول، ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة شرعاً، وفهم كل واحد منهما ما طلبه الآخر(
)، وهذا كله متمثل في هذا العقد.

المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالصوت والصورة مباشرة:


حكم هذه الصورة من التعاقد: حكم التعاقد بين المتباعدين الذين يرى أحدهما الآخر ويسمعه بوضوح تام، وقد نص الفقهاء – رحمهم الله – على صحته، قال النووي – رحمه الله – في أصل المسألة: =لو تناديا وهما متباعدان، وتبايعا، صح البيع بلا خلاف+(
).


وقد تقدم أن إجراء عقود التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت بالصوت مباشرة صحيح شرعاً بحالتيه المذكورتين آنفاً، وقد دلل الباحث على ذلك – فلا داعي لتكراره – والعقد هنا في الحالتين أولى بالصحة؛ لأنه يضاف إلى الصوت: الصورة، حيث يرى كل من المتعاقدين الآخر أمامه مباشرة، ويكلمه مباشرة، ويتم الإيجاب والقبول والتفاوض على بنود العقد وشروطه، وكل من المتعاقدين يسمع المتعاقد الآخر ويراه، كأنه جالس معه في مجلسه الذي هو فيه، مما يزيل اللبس، ويزيد في تأكيد معنى الرضا بين المتعاقدين.

المسألة الثالثة: إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشر بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر:


هذه الصورة بحالتيها: الموجهة لمتعاقد بذاته، والموجهة للجمهور، ينقل فيها الصوت والصورة، أو الصوت بطريق تسجيل عرض الموجب للعقد وبنوده وشروطه، على الطرف الثاني لمعرفة موقفه، يكون فيها زمان الإيجاب مختلفاً عن زمان القبول، ومكان المتعاقدين متباعداً.


والعقد بهذه الكيفية، يلحق بالتعاقد بالرسالة الإلكترونية المكتوبة بين الغائبين عبر الإنترنت، وتقدم أنه عقد صحيح، وقد دلل الباحث على ذلك، فلا داعي لإعادته هنا، ويزيد العقد هنا على ذلك بحصول عنصر الرؤية والمشاهدة، أو سماع الصوت، مما يزيد في التأكد من الرضا المعبر عن إرادة المتعاقد باللفظ المسموع، أو باللفظ والصورة، وبناءً عليه يكون مؤكداً صحة العقد(
). والله تعالى أعلم.

*
*
*

الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

تمهيـــد:


سيتناول الباحث في هذا الفصل أركان عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مباحث ثلاثة، وسيمهد بتعريف الركن في اللغة والاصطلاح وبيان الأركان.

تعريف الركن في اللغة: هو جانب الشيء الأقوى(
).

تعريف الركن في الاصطلاح: هو ما به قوام الشيء الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا به(
).

وأركان العقد هي:

1 – صيغة العقد. 

2 – العاقدان. 

3 – محل العقد(
).

المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


ويراد بصيغة العقد: ما يتحقق به العقد ويوجد بما يدل على ذلك من لفظ أو إشارة أو كتابة أو فعل أو غيرها من وسائل التعبير اللفظية وغير اللفظية(
)، التي تدل على رضا المتعاقدين وإرادتهما.


وقد اصطلح الفقهاء على تسمية ما يصدر من العاقدين بالإيجاب والقبول.

المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول:


الإيجاب لغة: مأخوذ من وجب الشيء يجب وجوباً؛ إذا ثبت ولزم، واستوجبه: استحقه(
).


والقبول لغة: مأخوذ من قبل الشيء يقبله قبولاً، بفتح أوله وضمه، والقبول: الرضا بالشيء، وميل النفس إليه(
).

تعريف الإيجاب والقبول في الاصطلاح:


اختلف الفقهاء في تعريفهما على قولين: حيث ذهب الحنفية إلى أن:


الإيجاب: ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين دالاًّ على رضاه.


والقبول: ما صدر ثانياً من المتعاقد الثاني جواباً للأول(
).

وذهب الجمهور إلى أن:


الإيجاب هو: ما صدر ممن يكون منه التمليك، سواء صدر أولاً أو صدر ثانياً.


والقبول هو: ما صدر ممن يصير إليه الملك دالاً على رضاه، وإن جاء متقدماً(
).


والذي يرجحه الباحث هو قول الحنفية، لسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول؛ لأنه بالإمكان التمييز بينهما بمجرد أن نعرف أيهما صدر أولاً، حيث يكون الأول مثبتاً، والثاني رضاً وقبولاً بفعل الأول، وهذا التيسير هو الأولى بالاتباع في معاملات الناس، وهذا الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء المعاصرين(
).


وقد ذهبت كثير من القوانين الوضعية إلى تسمية ما يصدر أولاً من المتعاقدين إيجاباً وما صدر ثانياً قبولاً(
).


والإيجاب والقبول حقيقته تعبير عن إرادة المتعاقدين، وهذا التعبير يأخذ صوراً مختلفة، فقد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة المعبرة عن الإرادة، أو بدلالة الحال وهي تبني موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على المقصود، فالإيجاب والقبول إذن اسم لكل تعاقد بين طرفين، إثباته يسمى إيجاباً، والتزامه يسمى قبولاً، وهذا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).


بينما يقصر الجمهور إطلاق الإيجاب والقبول على الصيغة القولية فقط، من باب التخصيص العرفي من قبل هؤلاء الفقهاء، وليس تخصيصاً شرعياً(
)، ولهذا فإن الأخذ بالقول الأول وهو تعميم الإيجاب والقبول على كل ما يدل على إرادة المتعاقدين هو الأصلح لعدم معارضته نصاً شرعياً، ولشموله ولموافقته اللغة ومبدأ الرضائية في العقود، والسهولة في التطبيق، وهو الذي يسير عليه الباحث هنا.


وتقدم في ثنايا البحث جواز إجراء العقود بالكتابة، وبالصوت فقط، وبالصوت والصورة عبر الإنترنت، وأن العقود تبرم بكل ما دل على رضا الطرفين.


وقد جاء مشروع التعاملات الإلكترونية السعودي موافقاً لما خلص إليه الباحث من جواز إبرام عقود التجارة الإلكترونية عن طريق التعبير عن الإيجاب والقبول بوساطة التعامل الإلكتروني – بما فيه الإنترنت – ويكون هذا التعبير باستخدام بيانات أو نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية معاً أو متفرقة(
).

الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


خلصنا سابقاً إلى أنه يجوز استخدام الكتابة والصوت، والصوت والصورة وغيرها للتعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية، ويمكن لمستخدم الإنترنت أن يعبر عن إيجابه في عقود التجارة الإلكترونية، بإرساله لرسالة إلكترونية – سجل إلكتروني – عبر خدمة البريد الإلكتروني متضمنة إيجاباً لشخص محدد أو لمشتركي شركة بريد إلكتروني محددة، أو يعبر عن إيجابه عبر خدمة مواقع الويب – الشبكة العالمية – أو عبر الخدمات الأخرى التي تقدمها شبكة الإنترنت مثل غرف المحادثة أو مجموعات الأخبار، ويشترط في هذا الإيجاب ما يشترط في الإيجاب في العقود العادية، ومنها:

1 – أن يكون الإيجاب واضحاً محدداً، فيكون واضح الدلالة على مراد المتعاقد لأنه يعبر عن إرادته الباطنة، فإذا كان في دلالته خفاء لم يتحقق الربط بينهما(
)، ويقتضي هذا الشرط أن يكون الإيجاب متضمناً كافة العناصر الأساسية لقيام التعاقد المراد إبرامه، والتي يتسنى للموجب له الإحاطة بها، ليتم العقد بمجرد موافقة القابل على إيجاب الموجب، فإن كان الإيجاب يتعلق بعقد المبيع مثلاً، لزم أن يتضمن تحديداً للمبيع تحديداً موضحاً نافياً للجهالة ووصفاً دقيقاً للمبيع، وتحديداً للثمن وطريقة سداده، وكيفية تسليم المبيع، وهكذا... وسواء كان الإيجاب عبر رسالة إلكترونية أم على الموقع، أم في متجر افتراضي، أم عن طريق غرف المحادثة ونحو ذلك، وسواء كان بالكتابة أم بالصوت أم بالصوت والصورة، وينبغي أن يعلم أنه يمكن أن ترفق هذه العروض بصور حركية حقيقية عن الشيء المعروض للبيع، ويمكن أن تعبر الصورة عن الشيء المعروض للبيع تعبيراً أميناً، عن طريق تقنية الصور ثلاثية الأبعاد (3D)، دون أية صعوبة(
).

2 – أن يكون الإيجاب جازماً، والمراد به أن يعبر عن إرادة مفيدة للبت في العقد بصورة لا تردد معها ولا تسويف، وإلا كانت نية الارتباط والتعاقد منتفية؛ لأن التردد في حكم الرفض، وعندئذ فلا عقد ولا التزام(
). ولا يعد إيجاباً مجرد الدعوة إلى التفاوض أو الإعلان(
)، إلا إذا قامت دلائل تفيد قطعاً أن المراد به الإيجاب(
).


وصيغة العرض هي التي تحدد كونه إيجاباً جازماً، أو مجرد دعوة للتعاقد، أو إعلان، إذ قد يرد في العرض من العبارات ما يحدد كونه إيجاباً جازماً، كأن ينص فيه على أن =هذا العرض غير قابل للإلغاء+، أو =الموقع على استعداد لإرسال السلعة إليكم في حال إبدائكم قبولاً لهذا العرض+، أو النص على تحديد مدة يجوز فيها قبوله، فمثل هذه العبارات في صيغة العرض تدل على أن صاحبها ينوي الالتزام بعرضه ويعرضه جازماً به. ويلزم أيضاً لاعتباره جازماً خلوه من أي تحفظات مؤثرة في إلزامية العرض، كاحتفاظ صاحب العرض بحقه في تعديل عرضه، أو اختيار المتعاقد معه، فهذه وأمثالها تجعل من العرض دعوة إلى التعاقد وليست إيجاباً، فإذا أرسل طرف بما يفيد موافقته على العقد كان هذا إيجاباً منه يحتاج لقبول من صاحب العرض(
).


ويستوي في هذا الإيجاب الخاص، والإيجاب العام الموجه للجمهور عن طريق موقع المنتج أو مزود الخدمة على الويب، أو أي موقع غيره، وقد بحث الفقهاء – رحمهم الله مسألة الإيجاب العام، حيث قال بعض المالكية: =رجل قال في سلعة وقد عرفها: مَنْ أتاني بعشرة فهي له، فأتاه رجل بذلك، إن سمع كلامه أو بلغه، فهو لازم وليس للبائع منعه، وإن لم يسمعه ولا بلغه شيء فلا شيء عليه+(
).


إلا أنه في حالة الإيجاب العام يُنصح الموجب بأن ينص في إيجابه على أن العرض الصادر منه ليس إلا دعوة للدخول في مفاوضات أو دعوة للتعاقد ليكون له فرصة للتراجع تحسباً لظروف معينة مثل نفاذ المخزون(
). وإذا حصل تزاحم بين الراغبين في الشراء أو الحصول على الخدمة، فالاعتبار حينئذ لأولوية الوصول إلى علم الموجب(
)، وهو أمر سهل ميسور معرفته في التعاقد عن طريق الإنترنت.

الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


عرفنا أن القبول هو ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء العقد، ومما عرف به هنا بأنه: تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بُعْد بواسطة شبكة دولية للاتصالات وهي الإنترنت، يتضمن توافقاً وتطابقاً تاماً مع العناصر التي تضمنها الإيجاب الصادر عبر الإنترنت، بحيث ينعقد العقد عند حصول هذا التطابق(
).


وتتعدد أشكال القبول عبر شبكة الإنترنت، فقد يكون القبول باستخدام تقنية البريد الإلكتروني حيث يقوم المرسل إليه (القابل) الذي وجه إلى بريده الإلكتروني إيجاباً من قبل المنشئ بإرسال قبوله على شكل رسالة إلكترونية تتضمن كافة العناصر اللازمة لإتمام العقد، والتي تجعلها في توافق تام مع إيجاب المنشئ، وقد تكون هذه الرسالة تأكيداً لعقد على شبكة المواقع، أو تكون لأن الموجب اشترط أن يكون القبول عن طريق إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني.


وقد يكون القبول باستخدام تقنية الويب (صفحة الويب أو ما يعرف بشبكة المواقع)، حيث يكون القبول باستعمال الرسالة الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالموجب، وذلك عند اشتراط الموجب ذلك، أو طلبه لذلك تأكيداً للعقد، ويكون بالضغط أو بلمس أيقونة القبول (مؤشر نعم) لمرة واحدة، التي توجد في نهاية العقد الذي أرسله الموجب، فمبجرد وضع المؤشر المتحرك على هذه الأيقونة والضغط عليها يفهم الموجب بأن الطرف الآخر قبل الإيجاب كما هو، وبالتالي ينعقد العقد.


وقد يكون القبول عن طريق الضغط أكثر من مرة على الأيقونة (القبول مع التأكيد) حسب ما هو مطلوب في العقد الذي طرحه الموجب، ويتم ذلك غالباً من خلال تزويد النظام البرمجي المعلوماتي المستخدم في عملية التعاقد بما يمنع إرسال القبول من مجرد لمسة واحدة أو الضغط مرة واحدة، وكاستخدام عبارات إضافية مثل: هل تؤكد القبول، أو إيجاد أيقونة إضافية لذلك، وهذا فيه فائدة تخرج من إشكال الضغط لمرة واحدة عن طريق الخطأ أو غير الطرف الآخر كطفل يوجد معه أو شخص عابث معه، وقد يكون التأكيد بجعل القبول مقترناً بشرط أو تحفظ معين يفيد أن الضغط على مؤشر القبول لمرة واحدة لا يرتب أي أثر(
).


وقد يكون القبول كتابة عن طريق الموقع مباشرة، أو عن طريق غرف المحادثة ونحو ذلك.


وقد يكون بالصوت عن طريق غرف المحادثة أو عن طريق هاتف الإنترنت، وقد يكون بالصوت والصورة (الرؤية المباشرة) من خلال برامج خاصة عبر الشبكة(
)، أو الموقع نفسه أحياناً.

المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:


يشترط فيه ما يشترط في القبول العادي، ومنها:

1 – أن يصدر القبول والإيجاب ما زال قائماً، فلا يتفرق العاقدان قبل صدور القبول، ولا يشتغل أحدهما بما يقطعهما عن العقد عرفاً، فإن تفرقا أو تشاغلا فلا ينعقد العقد؛ لأنه إعراض عن العقد، ولا يضر تراخي القبول عن الإيجاب ماداما في مجلس العقد، ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً، وإن كان أحدهما غائباً فيكون اتصال القبول بمجرد وصول الإيجاب إلى علمه، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان وتفصيل(
).


وقد يكون اجتماع العاقدين حكمياً كما في حالة التعاقد عن طريق الاتصال المباشر عبر الإنترنت سواء كان صوتياً أم مرئياً، وفي حالة التعاقد عن طريق غرف المحادثة بالكتابة أو مجموعات الأخبار المباشرة، فإذا كان معها صوت أو صورة كان أولى، وفي هذه الحالات يقرب المجلس من مجلس العقد الحقيقي، حيث يصدر القبول عقب الإيجاب مباشرة، وإلا فيتصل القبول بالإيجاب إلى آخر المجلس، وأما على اتصال مباشر، ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً، فإذا انقضت المحادثة أو الاتصال دون صدور قبول سقط الإيجاب، وكأنه لم يكن(
).


وقد يبقى الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فترة في حالات منها إذا حدد الموجب على الموقع أو في الرسالة ونحوها مدة لإيجابه، فإن القبول يجب أن يرتبط بهذه المدة، بحيث إذا وجد القبول بعدها فلا اعتبار له(
).

2 – أن يكون القبول موافقاً للإيجاب، وذلك لأن التوافق والتطابق بين القبول والإيجاب يدل على الرضا، ومن ثم يجب أن يشتمل القبول على جميع جزئيات الإيجاب، وإذا انعدم التوافق بين الإيجاب والقبول انعدم التراضي. وقد يكون التوافق حقيقياً إذا ورد كل من الإيجاب على القبول على شيء واحد، وقد يكون ضمنياً إذا كانت مخالفة القبول للإيجاب لمصلحة الموجب، إذ ينعقد العقد مع هذه المخالفة؛ لأنها تدل في حقيقتها على الرضا بأبلغ وجه(
).


ويشير الباحث هنا إلى أن أغلب العقود التي تبرم عبر شبكة الإنترنت يتم إبرامها بين مواقع الويب الإلكترونية، وبين جمهور مستخدمي الشبكة عبر نماذج العقود التي تطرحها هذه المواقع، حيث تتضمن بنودها كافة المسائل الجوهرية والتفصيلية التي يراها صاحب الموقع مناسبة له، وليس أمام المتعاقد إذا رغب بالتعاقد إلا الضغط على خانة القبول في هذا العقد النموذجي معبراً عن قبوله للتعاقد، وبالتالي يكون قبولاً مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.


وأن العقود التي تبرم عبر تبادل الرسائل الإلكترونية، أو خدمات الاتصال المباشر – صوتي أو مرئي أو كتابي – يتصور وجود القبول المطابق فيها للإيجاب حيث يتم العقد، ويتصور وجود الرسائل أو الصيغة التي تتضمن تعديلاً من قبل المتعاقد على الإيجاب زيادة أو نقصاً، أو تتضمن خلافاً على المسائل الجوهرية أو التفصيلية، فلا يتم العقد إلا باتفاق بين الطرفين على المسائل الجوهرية والتفصيلية، أو على الجوهرية وإتمام العقد عندئذ، ويكون القضاء فيصلاً في الخلاف على المسائل التفصيلية التي اختلف عليها العاقدان(
).


وفي بعض الحالات يتلقى بعض المتعاملين مع شبكة الإنترنت، أو أصحاب البريد الإلكتروني رسالة إلكترونية تتضمن إيجاباً لعقد أو خدمة منصوص فيها على أنه إذا لم يرد على هذا العرض خلال مدة معينة اعتبر ذلك قبولاً، فإذا لم يرد خلال الفترة المحددة فالأصل في هذه الحالة نص القاعدة الفقهية: =لا ينسب للساكت قول+(
). ويعتبر السكوت قبولاً إذا اقترن به قرينة قوية ترجح دلالة السكوت على قبول العقد(
).

المسألة الثالثة: حماية المتعاقد:

ومن المسائل المهمة أنه يجري العمل في التجارة الإلكترونية على صياغة عقود نموذجية معدة سلفاً، يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط مقررة، يضعها الموجب، ولا يقبل مناقشة فيها، على غرار العقود التي تعدها كبرى الشركات والمؤسسات كعقود المرافق العامة (المياه – الهاتف – الكهرباء) وعقود النقل الجوي ونحو ذلك. وقد أطلق على هذا النوع من العقود تسمية (عقود الإذعان)، وتدخلت القوانين المختلفة وجمعيات حماية المستهلكين للحد من الآثار المحتملة للشروط التعسفية التي تفرضها شركات الاحتكار.

وفي مجال التجارة الإلكترونية وجدت شركات احتكار فعلية على شبكة الإنترنت، تقوم بتسويق بضائعها وتحدد أسعارها وتضع شروطها ولا تجد من ينافسها، وما على الطرف الآخر إلا أن يقبل هذه الشروط ويذعن لها. مثل ذلك: شركة مايكروسوفت التي تحتكر غالبية البرامج عبر كافة أنحاء العالم، وكذلك الشركات العالمية التي تندمج معاً وتشكل (كارتل) عالمي لا يجرؤ غيره على منافسته.

وإذا استعرضنا موقف الفقه الإسلامي – في مختلف مذاهبه – إزاء عمليات الاحتكار التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي لوجدنا أن الفقهاء لم يقصِّروا في وضع الأسس العامة التي تمنع الاحتكار وتضرب على أيدي المستغلين وترفع الضرر عن الناس الذين يضطرون إلى ما نسميه اليوم بعقود الإذعان، حتى لا يحتكر شخص – طبيعي أو معنوي – سلعة ضرورية، فيرفع سعرها ويبيعها كما يريد، فيذعن طالب السلعة لإرادته ويرضخ لشروطه، وذلك لحاجته إلى هذه السلعة.

وقد رأى كثير من الباحثين المعاصرين – حماية لمتلقي السلع أو الخدمات عن طريق الإنترنت – ضرورة اتخاذ خطوات كافية لإعلام المتلقي بصورة واضحة بما تتضمنه العقود النموذجية من شروط ملزمة حتى يكون قبوله لها مجرداً من وسائل الخداع والتمويه.

من ذلك على سبيل المثال:

1 – الإشارة إلى الشروط =دون نص زائد+ بل بمجرد إدراج عبارة =يخضع هذا العقد لشروط الشركة+ مثلاً، فمن المحتمل ألا يكون المتلقي للإيجاب على علم بشروط هذه الشركة.

2 – الإشارة إلى الشروط =بنص زائد+، حيث يمكن وصل عبارات الإحالة بموقع آخر في الإنترنت، توضح فيه الشروط النموذجية. وهذه الوسيلة تلقي بعض الضوء للعلم بالشروط النمطية، ولكنها غير كافية بالنسبة للشروط الأكثر تعقيداً في صياغتها أو في مضمونها.

3 – إظهار الشروط بصورة واضحة على شاشة الإنترنت، حتى يكوّن المتلقي فكرة صحيحة عن العرض المقدم إليه، فيقبل هذه الشروط أو يرفضها قبل أن يضغط على زر الأمر (Submit)، فيكون حينئذ على بينة من أمره فيما يأخذ أو يدع. وهذا يضفي – في نفس الوقت – كثيراً من الشفافية والمصداقية على أعمال الشركة (الموجب)، لما تقدمه من معلومات واضحة ومفصلة حول المعاملات التي تقدمها لعملائها، ولعل هذه الصورة هي الأقرب إلى قواعد التعامل في الفقه الإسلامي(
).

المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به:

تمهيـــد:


مجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، أو هو اتحاد الكلام في موضوع التعاقد(
)، ومجلس العقد يكون حقيقياً بأن يكون الطرفان حاضرين معاً، حيث يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، ويكون حكمياً، كما لو اختلف مجلس القبول عن مجلس الإيجاب، مثل البيع عن طريق المكاتبة والمراسلة، ويتعلق بهذا اختيار المجلس، وتحديد زمان ومكان انعقاد العقد.


ولما كانت عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عقود تبرم عن بُعْد بالنسبة للمكان، ولكنها تكون بصفة تفاعلية في أحيان كثيرة تسمح بحضور افتراضي متعاصر بين المتعاقدين(
)، فإننا سنتناول في هذا المطلب بعض الأحكام المتعلقة بذلك كله في الفروع التالية:

الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين:


تكون الكتابة في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت (السجل الإلكتروني) في مثل رسائل البريد الإلكتروني، وفي العقود التي تكون عن طريق المتاجر الافتراضية ومواقع الويب على الشبكة، إذا لم يكن التعاقد فيها مباشراً، كتابة بين غائبين، تأخذ حكمها في مجلس العقد وخياراته، ومكان وزمان انعقاد العقد، وسنتناول ذلك فيما يلي:

المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه:


إذا اعتبرنا وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يصدر فيه القبول، فإن مكان انعقاد العقد هو الذي يوجد فيه القابل. وإذا اعتبرنا وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، فإن المكان هو الذي يوجد فيه الموجب.


فإذا عوَّلنا على وقت صدور القبول ووقفنا عنده أخذنا بمذهب إعلان القبول، وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك وأخذنا بالوقت الذي يخرج فيه القبول من يد القابل في طريقه إلى الموجب، أخذنا بمذهب تصدير القبول، وإذا عوَّلنا على وقت العلم بالقبول ووقفنا عنده أخذنا بمذهب العلم بالقبول، وإذا اكتفينا بالوقت الذي يصل فيه القبول، أخذنا بمذهب استلام القبول، فهذه المذاهب الأربعة عند القانونيين(
)، ولكل منها أنصار ومؤيدون.


أما الفقه الإسلامي، فإن النصوص الفقهية تدل على أن الفقهاء – رحمهم الله تعالى – اعتبروا أن وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يصدر فيه القبول، وأن مكان انعقاد العقد ومجلسه هو المكان الذي يوجد فيه القابل، ومن تلك النصوص الفقهية: ما جاء في بدائع الصنائع: =أما الرسالة فهي: أن يرسل رسولاً إلى رجل، ويقول للرسول: إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، فاذهب إليه، وقل له: إن فلاناً أرسلني إليك...، فذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه ذلك: قبلت، انعقد البيع.


وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى الرجل: أما بعد، فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا، فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه: اشتريت؛ لأن خطاب الغائب كتابه، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس+(
).


وفي الهداية: =والكتابة كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الخطاب، وأداء الرسالة+(
).


وفي درر الحكام: =إذا قال في مجلس بلوغ الكتاب أو الرسالة اشتريته به، أو قبلته، تمَّ البيع بينهما؛ لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر+(
).


وفي روضة الطالبين: =وإذا قبل المكتوب إليه، ثبت له خيار المجلس مادام في مجلس القبول+(
).


وفي كشاف القناع عن متن الإقناع: =(وإن كان) المشتري (غائباً عن المجلس، فكاتبه) البائع (أو راسله: إني بعتك) داري بكذا... (فلما بلغه) أي المشتري (الخبر، قبل) البيع (صح) العقد+(
).

فمن خلال هذه النصوص يتضح لنا أن مجلس العقد بالنسبة للمتعاقدين بطريق الكتابة أو الرسول هو مجلس بلوغ الإيجاب للقابل، وأن زمان انعقاد العقد هو الوقت الذي حصل فيه إعلان القبول، وأن العقد يصح وينعقد بمجرد صدور القبول(
).


وهذا هو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، حيث ورد في قراره:


=إذا تمَّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة، =السفارة+ =الرسول+ وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجب إليه وقبوله+(
).


وبناء على ذلك فإن مجلس العقد يتم بين المتعاقدين الغائبين في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق رسائل البريد الإلكتروني، والعقد كتابة عبر المواقع التجارية على الشبكة، ونحو ذلك (السجل الإلكتروني) في نفس المجلس الذي يتم فيه علم من وجه إليه الخطاب واطلاعه عليه، وأن هذا العقد يكون تاماً بمجرد صدور القبول ممن وجه إليه الخطاب وإعلانه له، سواء علم الموجب بذلك أم لم يعلم، إلا إذا كان الموجب قد رجع عن إيجابه قبل اقتران القبول به، فإنه لا يعتد عندئذ بالقبول سواء أعلم القابل بالرجوع أم لم يعلم.


وأما مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي فإنه لم يصرح بتحديد زمان ومكان انعقاد العقد وترك للائحته التي ستصدر بعد إقرار النظام طريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني وتسلمه، كما ترك لها تحديد الشكل الذي يحصل به إقرار التسليم ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل(
).

المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد:


الخيارات المترتبة على مجلس العقد هي: خيار الإيجاب، وخيار القبول، وخيار المجلس، وسنوضح ذلك بإيجاز.

أ – خيار الإيجاب: يجوز على رأي جمهور الفقهاء ما عدا المالكية للموجب الرجوع عن إيجابه ما لم يقترن به قبول من وجه إليه الخطاب، فإذا ما اقترن به قبول من وجه إليه الخطاب، فإنه يصبح حينئذ عقداً لازماً لكلا الطرفين مباشرة، عند النافين لخيار المجلس، وإلى أن ينتهي مجلس العقد مجلس وصول الخطاب، لدى المثبتين لخيار المجلس(
).

ب – خيار القبول: يحق للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول، وهو أن يعلن عن قبوله في أي وقت يشاء، مادام أنه باقٍ في مجلس وصول الكتاب، ولم يعرض عن العقد أو يشتغل عنه، وما لم يتراجع الموجب عن إيجابه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة(
)، وهو ما يرجحه الباحث.


وذهب الشافعية إلى اشتراط الفورية في القبول، لكنهم أعطوه حق الرجوع عن قبوله، مادام أنه لم يغادر ذلك المجلس(
).


فإذا ما قَبِلَ من وجه إليه الخطاب في ذلك المجلس، فقد تم العقد وأصبح لازماً لكلا الطرفين، عند النافين لخيار المجلس – الحنفية والمالكية – ولم يبق للقابل الرجوع في قبوله.


وأما القائلون بخيار المجلس – الشافعية والحنابلة – فقد أعطوه حق الرجوع في قبوله مادام أنه لم يغادر ذلك المجلس(
).

جـ - خيار المجلس: ويعني أن لكل عاقد الحق في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب والقبول منهما ماداما في مجلس العقد، فإذا انفض المجلس بطل الخيار، وقد أنكره الحنفية والمالكية(
)، ومن حججهم قوله تعالى:
( يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوا أوْفُوا بالعُقُودِ ((
)، فإذا فسخ أحدهما كان غير وافٍ بالعقد، فدل على أن خيار المجلس غير ثابت(
).


وأثبته جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين، والشافعية والحنابلة(
)، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة منها قوله ^: =إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع+(
).


وهذا هو الراجح لوضوح الأحاديث الدالة عليها وصحتها وصراحتها، وليس هذا محل إيراد الخلاف.


وبناء عليه فإنه يحق لكل من المتعاقدين في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كتابة الرجوع عما صدر عن كل منهما مادام أن مجلس العقد =مجلس وصول الخطاب+ لايزال قائماً ولم ينتهِ، فإذا ما رجع الموجب (مرسل السجل الإلكتروني: رسالة البريد الإلكتروني، أو العقد عبر شبكة المواقع) عن إيجابه خلال ذلك المجلس – بإرسال رسالة للطرف الآخر في مجلس العقد يخبره بتراجعه عنه – فإنه لا يتم العقد حتى ولو أعلن القابل قبوله، وهكذا الرجوع من قبل القابل بعد إعلان قبوله مادام في مجلس العقد.

الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين:


وهذا له صور منها: المحادثة كتابياً من خلال غرف المحادثة المباشرة التي يرى فيها كل شخص ما يكتب الآخر في الحال، ومن خلال إبرام العقد عن طريق المتجر الافتراضي على شبكة الويب(
)، أو من خلال الموقع التجاري على الويب إذا كان الاتصال مباشراً بين الموجب والقابل، فإن المكان مختلف بين العاقدين لكن الزمان واحد، فهما يجريان العقد كما لو كانا حاضرين في مجلس واحد، يقرأ كل من المتعاقدين ما يكتبه الآخر في الحال دون فاصل زمني، وترتيباً عليه فإن الباحث يرى أن مجلس العقد وخياراته تجري بين العاقدين كما لو كانا حاضرين، إذ هما حاضران حكماً، ويكون مكان العقد هو المكان الذي يكون فيه الموجب, وزمان انعقاد العقد هو زمان صدور (إعلان) القبول من القابل بأي شكل كان بكتابة, أو بالضغط على أيقونة الموافقة أو غير ذلك(
).


وأن المجلس يبدأ منذ صدور الإيجاب ويمتد إلى صدور القبول النهائي، أو انفضاض المجلس بدون قبول، أو برجوع الموجب، أو إذا صرف المتعاقدين أو أحدهما عن التعاقد شاغل آخر، وهكذا يكون انتهاؤه كما في مجلس الخيار بين المتعاقدين الحاضرين.


أما لو أخذنا بأن الكتابة بين الغائبين تأخذ حكم التعاقد بين الغائبين، لأنهما في مكانين متباعدين، ولا يسمع أحدهما الآخر ولا يراه، فإن مجلس العقد هو المجلس الذي حصل فيه علم القابل بالإيجاب، وزمن تمام العقد هو زمن صدور إعلان القبول ويستمر للقابل خيار المجلس حتى ينتهي من مجلسه الذي قبل فيه، أو ينشغل عن العقد، أو يرجع عن قبوله ونحو ذلك(
)، والله تعالى أعلم.

الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر:


ويوجد في حالات منها: الاتصال بين المتعاقدين عن طريق هاتف الإنترنت، أو مؤتمرات الفيديو، أو غرف المحادثة التي يكون فيها الاتصال فورياً بالصوت أو بالصوت والصورة(
).

المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه، ومجلسه:


عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق هاتف الإنترنت، وما ماثله مما يكون فيه الاتصال بالصوت مباشراً بين العاقدين، تأخذ حكم الاتصال بالهاتف العادي، إذ لا فرق بين الصورتين، والعقد فيها يكون بين متباعدين في المكان غائبين عن بعضهما، فيأخذ مكان العقد حكم التعاقد بين الغائبين من حيث المكان، ولكنه لا يوجد فاصل زماني بين صدور الإيجاب وسماعه وقبوله، واقتران القبول بالإيجاب مباشرة، بحيث يسمع كل من المتعاقدين الآخر وكأنه جالس معه، فيأخذ حكم التعاقد بين الحاضرين من حيث الزمان، مع وجود فارق باحتمال حصول انقطاع الاتصال بين المتصلين بخلاف الجالسين في مجلس عقد حقيقي، وبناء على ذلك نقول بأن زمان انعقاد هذا العقد يكون هو الوقت الذي يصدر فيه القبول، وأن مكان الانعقاد هو مكان إعلان القبول، وهو ما ذكرنا في زمن ومكان التعاقد بالكتابة بين الغائبين(
).


أما مجلس العقد فيها فهو زمن الاتصال مادام الكلام في شأن العقد، فيبدأ منذ صدور الإيجاب من أحد المتعاقدين ويستمر مادام المتعاقدان منشغلين في التعاقد، ما لم يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل أجنبي يعتبر إبطالاً للإيجاب عرفاً، قال النووي – رحمه الله -: =والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقاً فهو تفرق... وما لا فلا+(
). وقال ابن قدامة – رحمه الله -: =والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم، فيما يعدونه تفرقاً+(
).


أو يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول صراحة أو ضمناً، ويستمر بعد صدور القبول حتى تنتهي المكالمة أو ينقطع الاتصال بعد صدور القبول باختيار منهما أو من أحدهما، أو بغير اختيار، أو ينتقل الحديث إلى موضوع غير موضوع التعاقد(
)، وهذا الحكم بنيناه على قول الجمهور في خيار المجلس – كما يأتي – وامتداده إلى التفرق عن المجلس(
).


وعلى مقتضى ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين في حكم التعاقد بالهاتف، مثل الشيخ علي الخفيف، ود. مصطفى شلبي، ود. وهبة الزحيلي، ود. علي القره داغي، في إجراء التعاقد بالهاتف(
)، وعليه يرى الباحث أن هذا الحكم يجري على هاتف الإنترنت وكل اتصال بالصوت عبر الإنترنت.

المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد:

1 – خيار الرجوع عن الإيجاب، إذ يرى جمهور الفقهاء – عدا المالكية -(
) أن للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه مادام أنه لم يقترن به قبول الطرف الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد بين حاضرين أم بين متباعدين، وسواء أكان العقد عن طريق المناداة أم عن طريق الهاتف، أم هاتف الإنترنت، أم أي اتصال مباشر بالصوت عبر الإنترنت.


لكن الكلام هنا حول مدى امتداد خيار الرجوع عن الإيجاب وبقائه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر بالصوت، سواء أكان بهاتف الإنترنت أم بأي شكل من أشكال الاتصال بالصوت، حيث بحث الفقهاء – رحمهم الله تعالى – مسألة الخيار في مسألة التعاقد عن طريق الكتابة بين غائبين، فنصوا على أنه يتمادى خيار الكاتب (الموجب) إلى أن ينقطع الخيار المكتوب إليه (القابل)، حتى ولو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه، فإنه يصح رجوعه ولم ينعقد العقد(
).


وعليه فإنه يمكن القول: بأنه يحق للموجب المتعاقد من خلال هاتف الإنترنت أو أي اتصال مباشر بالصوت عبر الإنترنت الرجوع عن إيجابه مادام أن الطرف الآخر الموجه إليه الإيجاب لم يغادر مجلس العقد، وذلك لأن الأصل في الإيجاب أن لا يكون ملزماً، وللموجب الرجوع عنه إلى أن يلتقي به القبول، ولأن الفقهاء لما منحوا هذا الحق في عقد بين غائبين، فمنح هذا الحق في التعاقد من خلال هاتف الإنترنت والاتصال المباشر بالصوت على مختلف صوره عبر الإنترنت يكون من باب أولى، لقربه من التعاقد بين حاضرين، ومثل هذا الحق في التعاقد بين حاضرين أمر مسلم به لدى جمهور الفقهاء القائلين بهذا الخيار(
).

2 –خيار القبول:


ذكرنا أن الجمهور يذهبون إلى أنه يحق للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول، ولكنهم وسعوا من دائرة معنى التفرق في المجلس، حيث اعتبروا مجرد القيام من المجلس، أو الانشغال بالأكل ونحوه، بل كل ما يدل على الإعراض عن الإيجاب تفرقاً بقطع الخيار، ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية: =رجل قال لغيره أعطيتك هذا بكذا، فلم يقل المشتري شيئاً حتى كلم البائع إنساناً في حاجة له، بطل البيع+(
).


بل إن الحنفية بالفوافي اشتراط وحدة المكان في مجلس العقد، فجعلوا التتابع وهما يمشيان أو يركبان، ولو دابة واحدة غير منعقد لاختلاف المجلس؛ لأن القبول يقع في غير مكان الإيجاب، إذ المشي يعتبر فاصلاً بين الإيجاب والقبول، وعليه فالعقد لا يعتبر مستكملاً شروطه في هذه الحالة، فلا ينعقد، ولم يعتبروا السير على السفينة مؤثراً؛ لأن المجلس فيها لا يتبدل بجريانها بخلاف المجلس في المشي، وفي السير على الدابة، فإن المجلس يتبدل فيهما، فيؤثر في صحة العقد، ولأن السفينة لا يملك المتعاقدان إيقافها، بخلاف الدابة(
).


ولكن الراجح أن المجلس هو الزمن الذي يظل فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد، فإن أعرضا عن العقد، واشتغلا عنه بما يقطعه عرفاً فقد انقطع المجلس، ومن نصوص أهل العلم في ذلك: ما جاء في البحر الرائق: =المجلس المتحد:  أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليل الإعراض عن العقد+(
). وفي مواهب الجليل: =وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقاً، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جواباً للكلام السابق في العرف، لم ينعقد البيع+(
). وفي الإنصاف: =وإن تراخى القبول عن الإيجاب: صح، ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه، قيد الأصحاب قولهم =ولم يتشاغلا بما يقطعه+ بالعرف+(
).


فالعبرة هو الإعراض عن العقد، سواء كان ذلك بالقيام من المجلس، أو كان ذلك بالإعراض عنه والاشتغال بغيره، ولو كان المجلس باقياً، فلا ينبغي أن يؤثر انتقالهما من مجلس إلى مجلس آخر ماداما منشغلين بالعقد، وبناءً على ذلك كان مجلس العقد في الاتصال بهاتف الإنترنت، أو بأي نوع من أنواع الاتصال الصوتي المباشر، هو زمن الاتصال (المكالمة الهاتفية) مادام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس، وإن كان الاتصال مازال جارياً، وكان للموجب إليه (القابل) الخيار بعد صدور الإيجاب ما لم يتراجع الموجب عنه، وحتى يصدر القبول منه، وبعده على رأي القائلين بخيار المجلس، إلى أن تنتهي المكالمة ماداما منشغلين بالعقد، أو ينقطع الاتصال بأي وجه كان(
). والله أعلم.

3 – خيار المجلس:


إن عقد التجارة الإلكترونية المبرم عن طريق الإنترنت بأي صورة من صور الاتصال الصوتي المباشر له شبه بالعقد بين حاضرين من حيث الزمان، لأن كل واحد من المتعاقدين يسمع كلام الآخر مباشرة من دون فاصل زمني، فتعبير الموجب يصل إلى علم الآخر فور صدوره، وتعبير القابل يصل إلى علم الموجب فور صدوره، كما لو كانا في مجلس واحد يشاهد كل منهما الآخر.


وله شبه بالعقد بين غائبين، لوجود كل منهما في مكان بعيد عن الآخر وافتراقه عنه، مما يؤدي إلى عدم معرفة كل من المتعاقدين بتحركات صاحبه وتصرفاته، وهذا الفرق في التعاقد بين الحاضرين والغائبين جعل بعض القائلين بخيار المجلس يسقطونه بالنسبة للمتعاقدين المتباعدين، قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: =لو تناديا متباعدين وتبايعا، صح البيع، وما حكم الخيار؟ قال الإمام: يحتمل أن يقال: لا خيار؛ لأن التفرق الطارئ قاطع للخيار، فالمقارن يمنع ثبوته+(
).


إلا أن الراجح هو القول ببقاء الخيار لهما؛ لأننا لا يمكننا إلحاق هذا العقد بالعقد بين غائبين لأننا ذكرنا أنه عقد بين حاضرين من حيث الزمان، وإذا كان كذلك فلا بد من تحقق التفرق فيه حتى يحكم بانتهاء المجلس، ولهذا قال الرافعي مشيراً إلى هذا القول: =ويحتمل أن يقال: يثبت ماداما في موضعهما+(
).


وبما أن التفرق يعود تحديده إلى عرف الناس وعاداتهم(
)، فإنه لا يمكننا القطع بأن التفرق المكاني الحاصل بين المتعاقدين من خلال جهاز الإنترنت هو تفرق منه لمجلس العقد؛ لأن العرف قد قضى بعدم وجود فرقة بين المتعاقدين من خلال الاتصال الصوتي بأي وسيلة كان.


وبناء عليه فإنه يمكن القول بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين من خلال الاتصال الصوتي المباشر بأي شكل كان عبر الإنترنت، لاسيما وقد قال بعض أهل العلم بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين المتباعدين، قال النووي – رحمه الله -: =والأصح في الجملة ثبوت الخيار+(
)(
)، ويستمر مادام الكلام موصولاً بينهما، ويحصل التفرق بمجرد انتهاء الاتصال بأي صورة حصل الانتهاء، أو يشترطان أو أحدهما عدم الخيار(
). والله تعالى أعلم.


مسألة: أما إذا كان الاتصال بين العاقدين مباشراً بالصوت والصورة معاً، وذلك في صور منها مؤتمر الفيديو، وغرف المحادثة المرئية، فإن مجلس العقد فيه لا يختلف من حيث انتهائه عن مجلس العقد بين المتباعدين الذين يرى كل منهما صاحبه أثناء التعاقد، والذي يمتد بينهما مادام أنه لم يفارق أحدهما مكان العقد. قال الخطيب الشربيني: =ولو تناديا بالبيع من بُعْد ثبت لهما الخيار، وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه+(
).


وعليه، ونظراً لتمكن كلا المتعاقدين من رؤية صاحبه، فإن مجلس العقد يعتبر منتهياً بالنسبة للمتعاقدين بمجرد صدور ما يدل على انشغال أحد المتعاقدين عن العقد أو إعراضه عنه حتى لو كان الاتصال مستمراً، وينتهي أيضاً في حالة مشاهدة أحدهما مغادرة صاحبه مجلس العقد، حتى لو كان الاتصال مستمراً، إلا إذا كان ذلك لإحضار أمر يتعلق بإبرام العقد، وينتهي بانتهاء الاتصال(
).


ويكون زمن انعقاد العقد ومكانه وخياراته كما بيناه في الاتصال المباشر بالصوت. والله أعلم.


وما توصل إليه الباحث في مجلس العقد وزمن انعقاد العقد ومكانه وخياراته في عقود التجارة الإلكترونية بالاتصال الصوتي المباشر أو الاتصال الصوتي والمرئي المباشر عبر الإنترنت، موافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، وفيه: =وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب+ وبالكتابة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، قرر ما يلي:

=ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها+(
).

المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد

المطلب الأول: العاقدان:


المراد بهذا الركن أن يكون العاقدان – في عقود التجارة الإلكترونية وغيرها – جائزي التصرف، ليكون العقد صحيحاً نافذاً، وجائز التصرف هنا هو المختار البالغ الرشيد – وهو حسن التصرف في المال على قول الجمهور – فلا يصح من صغير غير مميز ومجنون وسكران ونائم وسفيه ومكره؛ لأنه قول أو تصرف يعتبر له الرضا، فلا يصح من غير رشيد مختار كالإقرار.


أما الصبي المميز فقد ذهب الشافعية إلى عدم صحة تصرفاته، أما الجمهور فقد ذهبوا إلى جواز تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر إذا أجازها الولي، وذهبوا إلى جواز تصرفاته وعقوده في الجملة على خلاف في بعض التفصيلات لا مجال لعرضها هنا(
).


إن التعامل في العقود المبرمة بين حاضرين يستطيع كل من المتعاقدين فيه أن يستوثق من أهلية المتعاقد الآخر، ونقصد بها: ثبوت صفة المتعاقد الشخصية أو الوظيفية التي يتعاقد على أساسها، وثبوت كمال أهليته المطلوبة شرعاً، كما مرّ. ولكنه يصبح من الصعب على المتعاقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التحقق من أهلية الطرف الآخر، إذ إنه لا يوجد حضور مادي بين أطراف العقد، مع سهولة قيام شخص بانتحال صفة شخص آخر أو سرقة بياناته الإلكترونية، وإبرام العقود باسمه، وإمكان ناقص الأهلية إبرام مثل هذه العقود دون أن يكتشف أمره، وذلك يعود إلى سهولة استخدام الإنترنت من ناحية، واستخدام بطاقة الائتمان العائدة إلى أحد والدي ناقص الأهلية أو أحد أقاربه دون علمه، ويمكن اللجوء لحل مشكلة أهلية المتعاقدين في عقود التجارة الإلكترونية إلى ما يسمى مقدم خدمات التصديق، في مشروع نظام التعاملات السعودي، أو أي سلطة مماثلة في بلد آخر يكون طرفاً محايداً ينظم العلاقة بين الأطراف على الخط، حيث يتم إصدار شهادات رقمية للمتعاملين إلكترونياً بعد أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية لصاحب الشهادة بكل دقة، ومنحه توقيعاً إلكترونياً يميزه، ويكون موثقاً من جهة التوثيق(
)، فيكون كل من المتعاقدين على ثقة من أهلية الطرف الآخر لإنشاء العقد وإبرامه وإنفاذه(
).

وكذلك قد يصمم الموقع على الإنترنت بشكل يلزم الطرف الآخر الذي يريد التعاقد بالكشف عن هويته والإفصاح عن عمره، وفي حالة إغفاله ذلك فلن يسمح له بالمضي في التعاقد، أو تشترط أن يكون سنه سن الرشد، وهكذا، وقد تلجأ بعض المواقع التجارية على الإنترنت إلى الاستعانة بالعقود النموذجية المتضمنة بنوداً لإثبات هوية المتعاقدين، ومنها ما يلزم الموجب بأن يدخل بياناته الشخصية مثل اسم التاجر وصفته التجارية، ورقمه الوطني وعنوان مقره وسجله التجاري، وعنوانه الإلكتروني، وبيانات الهاتف والفاكس، وكذلك يلزم من يقبل الإيجاب أن يدخل بياناته الخاصة به التي تعرف بهويته كذلك(
).


وقد نص مشروع النظام على جواز صدور التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية – أو أكثر – تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، بوصفها ممثلة عن طرفي العقد، واعتبر هذا التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأن شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.


وأنه يجوز التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية إذا كان يعلم أو من المفترض أن يعلم أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه(
).


وبهذا نعرف أن النظام لم يشترط أن يكون العاقد ذا صفة طبيعية، بل يجوز العقد آلياً، ولكن بشرط أن يعد العقد ويبرمج الآلات ومنظومة البيانات مَنْ تتوفر فيه شروط العاقد، ويكون هذا النظام أو الآلة بمثابة الوكيل الممثل للعاقد ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويمكن تقريب ذلك بالدخول إلى أي موقع إلكتروني وطلب التسجيل فيه فإن ما يحدث بين المستخدم والموقع يحدث آلياً وتلقائياً إثر برمجة مسبقة للموقع، ومثل الصراف الآلي واستخدامه في صرف النقود والتحويل أو تسديد الخدمات ونحو ذلك.

المطلب الثاني: محل العقد (المعقود عليه):


محل العقد أو المعقود عليه هو ما يثبت فيه أثر العقد وأحكامه، وقد يكون مالاً أو أعياناً مالية، أو انتفاع أو منافع أو أعمال، وقد اشترط الفقهاء شروطاً يجب توافرها في المعقود عليه حتى تتحقق ركنية العقد، فإذا فقد شرطاً منها كان العقد لاغياً لا يثبت له أثر في المعقود عليه، وهذه الشروط هي:

1 – أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً:


فإذا كان المحل غير قابل لحكم العقد شرعاً لا يصح أن يرد العقد عليه، كأن يكون محل العقد مالاً غير متقوّم، أو منهياً عنه شرعاً، أو يتنافى مع طبيعة العقد(
).


وتنص معظم القوانين على أن محل العقد يجب أن يكون مشروعاً وألا يخالف النظام العام أو الآداب، وإلا كان العقد باطلاً(
)، ومن الواضح أن بعض المواقع على الإنترنت تخالف هذا الشرط، مثل المواقع التي تقدم أفلاماً وصوراً محرمة، وأغانٍ وموسيقى، والمواقع التي يباشر عليها القمار، أو التي تبيع خموراً أو لحم خنزير، أو التي تعرض إعلانات تدعو إلى فعل الفاحشة، وتسهل ممارستها، أو التي تبيع كتباً تحتوي على محرم، وهكذا. وهذه المواد موجودة بكثرة على الإنترنت ويتم تسلم بعضها إلكترونياً وتحمل مباشرة على جهاز المشتري، ومن أساليب تلافيها الجدار الناري (Fire Wall) وهو حاسب موقعه بين الإنترنت من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التي تحرمها الشريعة(
)، ويقوم بهذا الحجب في المملكة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

2 – أن يكون المعقود عليه معلوماً للطرفين علماً ينفي عنه الجهالة المفضية للنزاع.


ويحصل العلم إما برؤية المعقود عليه، أو بالإشارة إليه إن كان موجوداً، أو بوصفه إن كان غائباً(
).

وفي عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يتم على الخط – أي على الشبكة نفسها – وصف محل العقد وصفاً دقيقاً، مصحوباً بصورة، كما هو الحال في الكتالوج الورقي التقليدي، وربما كان مصوراً تصويراً ثلاثي الأبعاد، أو مصوراً صورة متحركة بكاميرا كالتلفزيون(
)، فيكون المحل معلوماً للمتعاقد علماً ينفي الجهل والمنازعة.


ومع ذلك فإن كثيراً من العقود المتداولة تحرص على التأكيد أنه من الممكن أن يحدث اختلاف بين وصف المنتج وبين ما هو عليه في الواقع، ولكن هذا لا يسري إذا ارتكب البائع غشاً أو خطأ جسيماً(
).

وما قلنا في المبيع يقال في الثمن لئلا يفضي إلى المنازعة(
).

3 – أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.


فإن كان المعقود عليه معجوز التسليم لا ينعقد العقد، فمثلاً لو كان العقد بيعاً يشترط لصحته أن يكون بمقدور البائع تسليم العين موضوع العقد إلى المشتري من غير ضرر يلحق به، فإذا لم يمكن تسليمها مطلقاً، أو إلا بضرر يلزمه كان العقد باطلاً. وهكذا، وعليه فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا الحيوان الشارد(
).

4 – أن يكون المعقود عليه موجوداً.


للفقهاء تفصيل وخلاف يطول ذكره، والذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه استناداً لقوله ^: =لا تبع ما ليس عندك+(
)،  لا يجوز بيع ما لم يوجد، ولأن في بيعه غرراً وجهالة فيمنع منه، ويستثنى من بيع المعدوم جواز عقدي السلم والاستصناع.


وأما الإجارة فيجوز العقد على المنافع ولو كانت معدومة وقت العقد، لأنها موجودة تقديراً، ولأنها تستوفى شيئاً فشيئاً، أما إذا كان لا يمكن استيفاؤها فتبطل(
).


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله تعالى – إلى: أن المعدوم من حيث هو معدوم يصح أن يكون محلاً للعقد مادام أنه قد تعين بالأوصاف، وإذا عرض له عارض من عدم الصلاحية فليس ذلك لأنه معدوم، بل لأن فيه غرراً وجهالة تفضي إلى القمار المحرم أو إلى النزاع. والغرر هو الذي لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً فعلاً كالجمل الشارد والسمك في الماء، أو معدوماً كبيع ما يحمل هذا الحيوان، لما فيهما من المخاطرة والمقامرة المنهي عنها شرعاً(
).


وبناء عليه لو تعاقد طرفان عقد تجارة إلكترونية عبر الإنترنت على معدوم تعين بالأوصاف وقت التعاقد إلا أنه يمكن وجوده صح العقد(
)، مثل التعاقد لعمل برنامج حاسوبي مثلاً، أو شراء برنامج أو جهاز سيعد، ونحو ذلك، جاز التعاقد، فإن وجد صح العقد، وإن لم يوجد لأي سبب بطل العقد للغرر الحاصل، والله تعالى أعلم.


تتمة: لم يتطرق مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي لشيء من شروط المعقود عليه، اكتفاءً بالأصل وهو ما عليه العمل في المملكة العربية السعودية من تحكيم للشريعة الإسلامية في العقود والمعاملات، وأنظمة ولوائح تحكم الأعمال التجارية.

الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وتوثيقه

المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وفيه مطالب:

المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: دفع الثمن:

المسألة الأولى: تعريف الثمن:


الثمن هو: المال الذي يقابل المبيع، وإنما يكون من جانب المشتري(
). والفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن هو ما يتراضى عليه البائعان، والقيمة هي ما قوّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان فهي الثمن الحقيقي للشيء، وعليه فقد يزيد الثمن على القيمة أو يساويها أو ينقص عنها(
).


والثمن والمبيع هما المعقود عليه (محل العقد) في البيع، وهو من أركان عقد البيع عند الجمهور(
).


ويشترط في الثمن أن يسمّى في عقد البيع، وأن يكون مالاً، ومملوكاً للمشتري، ومقدور التسليم، ومعلوم القدر والوصف(
).

المسألة الثانية: تعيين الأثمان:


اختلف الفقهاء في تعين الأثمان بالتعيين في عقود المعاوضات، ما عدا الصرف، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين بالتعيين.


وذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، إلا إذا كان الثمن قيمياً فإنه يتعين بالتعيين، وهو الراجح وذلك لأنه يجوز إطلاق الدراهم والدنانير في العقد، فلا تتعين بالتعيين فيه، كالمكيال والصنجة(
). والله أعلم.

المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه:


إذا كان بيع عين بعين يجب على المتعاقدين التسليم معاً، وكذلك إن تبايعا ديناً بدين كما في عقد الصرف، ما لم يتفقا على خلاف ذلك ما عدا الصرف والأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد. وإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن المشتري يتسلم المبيع، ولا يكون ملزماً بدفع الثمن إلا عند حلول الأجل والأقساط.


وإن اختلف العاقدان فيمن يسلم أولاً، والثمن معين وحال، فأولى الأقوال في هذه المسألة أن يُجعل بينهما عدل ينصبه الحاكم يقبض منهما ثم يسلم إليهما قطعاً للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، وهو قول للشافعية ومذهب الحنابلة(
).


وإن كان الثمن ديناً حالاً فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:


القول الأول: يجب على المشتري تسليم الثمن أولاً، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية، وذلك لأن للبائع حبس المبيع على تسليم الثمن، فلم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء كالرهن.


القول الثاني: يجب على البائع تسليم المبيع أولاً، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، وهو قول للشافعية ومذهب الحنابلة. وذلك لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين(
).


ويترتب على هذا الخلاف: الخلاف في حق حبس المبيع، فمن قال يجبر المشتري على دفع الثمن أولاً، قال يثبت للبائع حق حبس المبيع عن المشتري إلى أن يستوفي ما وجب تعجيله سواء أكان كل الثمن أم بعضه. ومن قال يجبر البائع على التسليم أولاً، قال ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد.


وقيد الشافعية المسألة فقالوا: للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وللمشتري حبس الثمن إن خاف فوت المبيع(
).


والمعمول به في عقود التجارة الإلكترونية حبس المبيع حتى يدفع الثمن غالباً(
).


والأصل في الثمن أن يكون موصوفاً مقدراً محدداً لتزول بذلك الجهالة المفضية للنزاع، فإذا بين الثمن أو الأجرة في العقد وأطلق فلم يبين نوعه كأن يقال بألف ريال مثلاً، والعقد في المملكة العربية السعودية فإنه ينصرف مباشرة إلى الريال السعودي؛ لأنه الثمن الرائج والعملة المتداولة في السعودية، ولو فرضنا أننا نتعامل أيضاً بريالات أخرى، كالريال القطري والريال اليمني فإنه ينصرف إلى الرائج منها، فإن كانت متساوية في الرواج مختلفة في القيمة لم يصح العقد، وكذلك لو كان العقد عقداً دولياً، وكان الثمن بالدولار فإنه ينصرف إلى الرائج وهو الدولار الأمريكي، وهكذا(
).

الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

المسألة الأولى: دفع الثمن:


يلتزم المشتري بدفع كامل الثمن مقابل التزام البائع بتسليم المبيع، وتحظى الشروط التي تنظم الاتفاق على الثمن باهتمام بالغ في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تحرص العقود المتداولة على ضرورة النص على العملة التي يتم بها الوفاء بالثمن فتكون بعملة البلد الذي يجري فيه العقد غالباً، وربما كان تحديدها بعملة أجنبية إذا كانت المنتجات تصدر للخارج، أو التي كان منشؤها بلد أجنبي، ونحرص على الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وقت الطلب بحسب الأصل حتى ولو احتفظ التاجر برخصته المشروعة في تغيير هذه الأسعار فيما بعد. أما عن طريقة الوفاء بالثمن فتحرص العقود في الغالب على النص على أن يتم الوفاء على الخط، أي: على شبكة الإنترنت نفسها بواسطة بطاقات بنكية، أو حافظة نقدية إلكترونية أو غيرها، وربما كان الوفاء مؤجلاً لحين التسليم(
)، أو كان بنفس الطريقة التقليدية المتبعة في التعاقد بين غائبين، مثل إرسال شيك، أو رقم كارت بنكي عن طريق البريد أو من خلال فاكس، أو إرسال البيانات الخاصة بحسابه البنكي، حيث يستطيع العميل من خلال هذه البيانات اقتطاع الثمن من حساب العميل، لكن هذه الوسائل لا تتفق وخصوصية التجارة الإلكترونية ومقتضيات السرعة فيها. فضلاً عن أنها تنطوي على مخاطر فض سرية رقم الحاسب والكارت البنكي وسوء استخدامها(
).


ومن المألوف أن تتضمن الشروط التي تستهدف ضمان استيفاء التاجر للثمن، ومن ذلك شروط الاحتفاط بالملكية التقليدي حتى سداد كامل الثمن، أي: الحق في حبس المبيع أو الخدمة لحين استيفاء الثمن(
).

المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني:


يقصد بالدفع الإلكتروني القيام بأداء ثمن المبيع أو الخدمة أو المعلومة بطريقة إلكترونية من خلال شبكة اتصال دولية مفتوحة، هي الإنترنت، وبهذا يكون الدفع الإلكتروني متفقاً مع خصوصية التجارة الإلكترونية ومقتضيات السرقة فيها(
)، وإن أنواع الدفع الإلكتروني عديدة وسريعة التطور ونعرض لأهمها:

أ – البطاقات البنكية (النقود البلاستيكية).


وهي البطاقات البلاستيكية والمغناطيسية التي تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلاً من حمل النقود، وأشهرها الفيزا، والماستركارد، وأميركان اكسبرس(
). وهناك عدة أنواع منها أهمها: بطاقات السحب الآلي، وبطاقات الشيكات، وبطاقات الدفع، وبطاقات الصرف البنكي، وبطاقات الائتمان، إضافة إلى البطاقات الذكية، وهي رقيقة إلكترونية فائقة القدرة على تخزين جميع البيانات الخاصة بعميلها مثل: الاسم والعنوان والمصرف المصدر لها، وأسلوب الصرف، والمبلغ المنصرف، وقادرة على تخزين المدخل البيولوجي حيث يمكن معرفة السمات الشخصية للفرد، مثل مسح العين، وهندسة اليد، وبصمة الأصبع، وبصمة الشفاة والصوت وأنسجة الأوردة، فهي مثل بطاقة تحقيق الشخصية (بطاقة الأحوال). وتمثل حماية كبيرة ضد التزوير وسوء الاستخدام.

وبطاقات الموندكس، وهي مثال للبطاقات الذكية، وتتسم بمرونة كبيرة في الاستخدام حيث تجمع بين مميزات النقود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع الإلكتروني الحديثة، ويمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقاً لرغبة العميل.


وبطاقات الإنترنت، وهي بطاقات جديدة خاصة بالتسوق عبر الإنترنت، أصدرتها بعض الشركات مثل ماستركارد وفيزاكارد، وأصدرتها بعض البنوك العربية مثل بعض البنوك المصرية(
).


وقد تطورت وسيلة الدفع باستخدام هذه البطاقات، حيث أصبح الدفع يتم بطريقة إلكترونية بأن يمنح حاملها توقيعاً إلكترونياً يستخدمه في عملية الدفع وتحويل الأموال عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات خاصة(
)، وقد أكدت بعض الدراسات أن (80%) من عمليات الوفاء في العقود المبرمة عبر الإنترنت تتم من خلال بطاقات الائتمان التي تقوم بالخصم الفوري من حساب العميل أثناء إتمام التعاقد أو في اللحظة التي يتم إرسال إشعار الخصم إلى مصدر البطاقة(
).

ب – التحويل الإلكتروني:


تتم هذه الطريقة بعمل تحويل مبلغ معين من حساب المدين إلى حساب الدائن، ويتولى العملية الجهلة التي تقوم على إدارة عملية الدفع، فقد تكون بنكاً أو جهة خاصة أنشئت لهذا الغرض(
).

جـ - الوسائط الإلكترونية المصرفية:


تطورت النقود مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة، وظهرت بشكل مستحدث في صورة وسائل إلكترونية يتم تداولها من خلال عدة أشكال أهمها:

1 – الهاتف المصرفي: وهو نوع من تطور الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، يعمل على مدار العام بدون إجازات، يستطيع العميل برقم سري خاص سحب مبالغ من حسابه وتحويلها لسداد المبالغ المطلوبة، ويستطيع أن يحصل على القروض وفتح اعتمادات مستندية، حيث يوجد اتصال مباشر بين الحاسب الخاص، وحاسب البنك، وبهذا يختفي المفهوم التقليدي للبنك الثابت ويصبح عبارة عن رقم مخزن في ذاكرة الهاتف أو عبارة عن عنوان إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

2 – خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية: وهذا النظام حل مكان أوامر الدفع المصرفية، وظهر ما يسمى بنظام التسوية الإجمالي بالوقت الحقيقي الذي يتم من خلاله توفير خدمات مقاصة الدفع الإلكتروني لغرض التسوية الإلكترونية في المدفوعات بين المصارف، وذلك ضمن نظام المدفوعات الإلكترونية للمقاصة، وهو نظام إلكتروني للمقاصة ينطوي على عنصر اليقين حيث تتم المدفوعات في نفس اليوم بدون إلغاء أو تأخير، وبنفس قيمة اليوم.

3 – الإنترنت المصرفي: فقد أتاحت شبكة الإنترنت للبنوك التعامل مع العملاء من خلال خدمات المصرف المنزلي، حيث يتم إنشاء مقار لها على الإنترنت بدلاً من المقار العقارية لها، ومن ثم يسهل التعامل بين العميل من منزله أو مكان عمله والبنك عبر الإنترنت، ويمكنه محاورة موظف البنك وإجراء العمليات المصرفية عبر شاشة الحاسوب الخاصة به(
).

د – الوسائط الإلكترونية الجديدة:


وهي صور للوفاء والتعامل عبر الإنترنت، ومن أهمها نظام القابض الافتراضي الأول، وهو ما يعرف بالقابض، والشيكات الإلكترونية وهي ما تعرف: بشيكات النت.

1 – القابض عبارة عن وسيط بين المتعاملين يتلقى طلبات وبيانات كل منهما ويتحقق منها عن طريق موقعه على الشبكة، ويتولى مباشرة عملية عرض السلعة أو الخدمة والتسليم والوفاء نظير عمولة معينة.

2 – الشيكات الإلكترونية: حيث تعتمد على وجود وسيط بين المتعاملين، ويطلق عليه جهة التخليص، وغالباً ما تكون جهة التخليص بنكاً، حيث يتم فتح حساب وتحديد التوقيع الإلكتروني للعميل، الذي يقوم بتحرير الشيك مذيلاً بتوقيعه الإلكتروني، ويرسله بالبريد الإلكتروني المؤمن إلى البائع الذي يوقعه إلكترونياً كمستفيد، ثم يقوم بإرساله إلى البنك الذي يتولى مراجعته أولاً،  ثم يقوم بإبلاغ الطرفين بتمام إجراء المعاملة الإلكترونية، أي خصم الرصيد من المشتري وإضافته لحساب البائع(
).

هـ - النقود الإلكترونية، وهي نوعان هما:

1 - نقود المخزون الإلكتروني: حيث يتم تخصيص مبالغ في حافظة نقود إلكترونية، فيتم التخزين على بطاقة لها ذاكرة، تصبح غير قابلة للاستعمال بعد انتهاء المبالغ المحملة عليها، وقد تكون حافظة النقود الإلكترونية افتراضية، بمعنى: أن المبلغ المخصص على البطاقة لا يكون ثابتاً عليها بل على ذاكرة الحاسوب الخاص بالبنك أو الجهاز التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني، إذ يقوم العميل (المشتري) بالحصول على وحدات النقد الإلكتروني من البنك بالكمية التي يرغبها في صورة وحدات نقد صغيرة، ثم يطلب وضعها في محفظة النقود التي يريدها، ثم يتم الوفاء من المشتري إلى البائع أو مقدم الخدمة من خلال برنامج خاص بإدارة الدفع الإلكتروني يكون لدى الطرفين، حيث يتم تحديد وحدات النقد التي سيتم الدفع بها بالرقم الخاص لكل وحدة في كشف خاص، ثم يتم إرساله إلى البائع عن طريق البنك المصدر للعملة الذي يتأكد من صحة الأرقام.

2 – النقود الائتمانية الإلكترونية: ويطلق عليها النقود الرقمية أو الرمزية أو القيمية، وتعرف بأنها: سلسلة الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو البنوك الافتراضية لمودعيها ، ويحصل هؤلاء عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة (كارت) ذكية، أو على القرص الضوئي الثابت (CD-Rom)، وتكون مخزنة على ذاكرة الحاسوب الخاص بالعميل، وهي بذلك تمثل المفهوم الحقيقي للعملة الإلكترونية؛ لأنها تسمح بالوفاء مباشرة بالمقابل النقدي لعقد البيع المبرم عبر شبكة الإنترنت، وذلك دون حاجة إلى تدخل وسيط، حيث تنتقل العملة من المشتري إلى البائع دون تدخل البنك أو الجهة التي تعمل على إدارة عملية الدفع الإلكتروني(
).


وإنه لمما يلحظ أن مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي لم يتطرق لموضوع دفع الثمن ولا آلياته، بينما كان من المفترض النص على ذلك.


وهذه النقود وطرق دفعها كأثمان مقبولة شرعاً متى توفرت فيها شروط الثمن في الفقه التي ألمحنا إليها في الفروع الأول، وخلت من الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك والمؤسسات المالية عند استخدام بطاقات الائتمان ونحوها، والله أعلم.

المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.


تسليم المعقود عليه من أهم الآثار المترتبة على عقد البيع ونحوه، حيث يجب على البائع مقدم الخدمة تسليم المعقود عليه، وهو أن يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع بحيث يستطيع المشتري أخذه والتصرف فيه – ونحوه طالب الخدمة والمعلومة وهكذا – فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له(
)، على اختلاف بين أهل العلم فيمن يبدأ بالتسليم – مر ذكره في المطلب السابق -.

ويجب التسليم على البائع عند نقده ما وجب تعجيله من الثمن، وعند الاتفاق على تأجيل الثمن أو تقسيطه، ولا يتحقق التسليم إلا إذا سلمه البائع للمشتري خالياً من الشواغل(
).

وليس للتسليم صورة معينة لاختلاف الأشياء في كيفية تسلمها وقبضها ووضع اليد عليها، حيث تختلف صورة التسليم وكيفيته باختلاف المبيعات، ومن ذلك: أن تسليم العقار تكفي فيه التخلية – وهي ما يسمى بالقبض الحكمي – مع عدم وجود مانع يحول بين المشتري وبينه(
).


وأما تسليم وقبض المنقول، وهو ما يمكن نقله وتحويله، وهو المعقود عليه الأساس في التجارة الإلكترونية فقد اختلف فيه العلماء على النحو التالي:


القول الأول: قبض المنقول يكون بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه التمكين، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. وذلك لحصول الاستيلاء بالتخلية مع التمكين، إذ هو المقصود بالقبض، وقد حصل بها(
).


القول الثاني: للمنقول ثلاث حالات، الأولى: أن يكون المنقول مما يُتناول باليد عادة، كالجواهر والحلي، والنقود والثياب، ونحوها، فقبضه إنما يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.


والحالة الثانية: أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ، إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانه، لكنه لم يراعَ فيه، كالأمتعة والعروض والدواب، والصُبْرة تباع جزافاً، ففيه للجمهور قولان: أحدهما: يرجع في كيفية قبضه إلى العرف، وهو قول المالكية.


والثاني: قبضه وتسليمه يكون بنقله وتحويله. وهو قول الشافعية والحنابلة، ومما استدلوا له بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: =كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله ^ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه+(
). وقيس على الطعام غيره.


والحالة الثالثة: أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع، أو عدّ، فيكون التسليم والقبض باستيفائه بما يقدر فيه من كيل أو وزن أو ذرع، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية اشترطوا – أيضاً – نقله وتحويله، ومما استدلوا به قوله ^: =من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله+(
). وقيس على المكيل ما عداه من المقدرات(
).


ومنشأ اختلاف الفقهاء، اختلاف العرف والعادة فيما يكون قبضاً للأشياء(
).


ومطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد المبيع وقت العقد، وإذا بيع مال على أن يسلم في محل معلوم لزم تسليمه في ذلك المحل(
).

الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.


يتم التسليم بطريقتين، إما عن طريق شبكة الإنترنت نفسها إما بإنزالها وتحميلها مباشرة على جهاز حاسب المشتري أو طالب الخدمة، أو تمكينه من الدخول إليها والإفادة منها حسب العقد، وإما بإرسالها على البريد الإلكتروني، وذلك مثل برامج الحاسب الآلي، أو الكتب الإلكترونية، أو المعلومات الرقمية، أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية، ومواقع المجلات والصحف الإلكترونية، ونحو ذلك، وقد تكون خدمة كاستشارات طبية أو هندسية أو علمية أو تقنية أو قانونية، وتنفذ عبر الإنترنت مباشرة أو بالبريد الإلكتروني، وإما عن طريق إرسالها بالبريد العادي أو الشحن، مثل السيارات والأدوات والكتب الورقية، والأثاث، والأجهزة، ونحو ذلك، ويكون تسليمها حسب الاتفاق في بلد المشتري في عقود التجارة الإلكترونية.


وتحرص العقود المتداولة كعقود للتجارة الإلكترونية على تنظيم مسألة التسليم، فتنص على أنه يتم التسليم في موطن العميل أو أي عنوان آخر يختاره، وأن نفقات التسليم على البائع – أو حسب الاتفاق – وتنص على كيفية التسليم وما إذا كان سيتم عن طريق البريد مثلاً أو بواسطة وسيلة نقل أو على الخط أو الشبكة نفسها، وتنص بعض العقود النموذجية على ضرورة تحديد تاريخ التسليم، تسلم خلالها السلعة، وإلا جاز إنهاء العقد ورد المبالغ المدفوعة.


وقد يكون العقد مقاولة يقوم المقاول بإنجاز العمل وتسليم الشيء الذي تم تصنيعه أو إنتاجه، أو المشروع إلى صاحب العمل، ويكون تسليمه على حسب هذا المنتج إما عن طريق الإنترنت أو بطرق التسليم العادية(
).

المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: ضمان المعقود عليه:


من آثار انعقاد البيع أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، وأن تلف المبيع كله أو بعضه قبل التسليم له تأثير في الضمان نبينه فيما يلي:

1 – إذا تلف المبيع كله قبل التسليم بآفة سماوية، وكان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع فهو من ضمان البائع، فيرد الثمن إلى المشتري إن كان قد تسلمه، وإن لم يكن تسلمه فلا حق له في المطالبة به، وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(
).

2 – إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل القبض ولم يكن فيه حق توفية، ففيه قولان:


القول الأول: ضمان المبيع على البائع، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة، ومما استدل له به قوله ^: =لا يحل سلف وبيع... ولا ربح ما لم يضمن+(
). أي عن بيع المشتري ما لم يقبض(
).


القول الثاني: ضمان المبيع على المشتري، وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة، لكن استثنوا بعض المبيعات تكون مضمونة على البائع، ولا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، وليس هذا محل بسطها(
). ومما استدل له به، قول ابن عمر – رضي الله عنهما - : =ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المبتاع+(
).

3 – أن يتلف المبيع بفعل متلف قبل القبض، فإن الضمان على المتلف، وكيفية الضمان تختلف باختلاف المتلف على النحو التالي:

أ – إن كان المتلف هو البائع، فإن الضمان منه، واختلف العلماء في كيفية الضمان، فالمذهب عند الحنابلة أنه إن كان في المبيع حق توفية فإن المشتري يخير بين الإمضاء والفسخ، فإن أمضاه ضمن البائع المبيع، وإن فسخه ضمن البائع الثمن برده إلى المشتري إن كان البائع استلمه، وإذا لم يكن في البيع حق توفية ضمنه البائع بالمثل إن كان مثلياً وإلا فبالقيمة إن كان متقوماً(
).

والمذهب عند الحنفية والشافعية إلى أن البائع يضمن بالثمن، فإن كان قد استلم الثمن رده، وإلا فلا حق له فيه(
).

والمذهب عند المالكية إلى أن البائع يضمن المبيع بالمثل، إن كان مثلياً، وإلا فبالقيمة إن كان متقوماً(
).

وفي قول عند الشافعية أن المشتري يخير بين إمضاء البيع فيضمن البائع المبيع، وبين الفسخ واستراداد الثمن إن كان سلمه للبائع(
).

ب – إن كان المتلف هو المشتري استقر البيع والضمان عليه، فإن كان سلم الثمن لم يسترده، وإن لم يكن سلمه وجب عليه تسليمه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(
).

جـ - إن كان المتلف أجنبياً، فالضمان منه؛ لأنه هو المتلف(
).

4 – أن يتلف بعض المبيع، فالحكم يختلف – أيضاً – تبعاً لمن صدر منه الإتلاف على النحو التالي:

أ – إن كان التلف بآفة سماوية فلعل الأظهر أنه إن ترتب على التلف نقصان المقدار – كأن يشتري سيارتين فتتلف سيارة – فإنه يسقط من الثمن بحسب التالف، ويخير المشتري بن أخذ الباقي بحصته من الثمن أو فسخ البيع لتفرق الصفقة. وإن ترتب على التلف نقصان في الصفقة – وهو ما يدخل في المبيع تبعاً بلا ذكر مثل الإطارات في السيارات – لم يسقط من الثمن شيء، بل للمشتري الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه،لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا بالعدوان، أو بتفصيل الثمن.

ب – إن كان التلف بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن، مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ لتفرق الصفقة.

جـ - إن كان التلف بفعل الأجنبي، كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف.

د – إن كان التلف بفعل المشتري، فيعتبر ذلك قبضاً، وليس له الفسخ ويكون من ضمانه(
). والله تعالى أعلم.


وأن البائع كذلك يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري سليماً من العيوب، وأنه إذا وجد العيب بشروطه ثبت للمشتري حق الرد فيكون بالخيار بين الإمساك والفسخ، وسواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، قال الموفق في المغني: =لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً+(
).


فإذا اختار المشتري إمساك المعيب، فهل له المطالبة بالأرش؟ أقوال لأهل العلم، منها:


القول الأول: ليس له أن يتمسك بالمبيع المعيب ويأخذ نقصان العيب، بل إما يمسك بدون أرش أو يرد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.


القول الثاني: له أن يمسك المعيب ويأخذ أرش النقص، وهو مذهب الحنابلة.


والذي يظهر للباحث هو القول الثاني؛ لأنه فات على المشتري جزء من المبيع، فكان له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرين صاعً فبانت خمسة عشر صاعاً، ولأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فيرجع ببدله وهو الأرش، ما لم يفضِ إلى الربا(
). والله أعلم.

الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.


تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية على تأكيد حق العميل في الضمان، وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي المقرر، وقد خلا مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي من النص على آثار العقد وما يترتب عليه، ومن ذلك الضمان، في حين نص على ذلك بنص القوانين العربية والأجنبية، ومنها قانون المبادلات والتجارة الإلكترونيةالتونسي حيث نص على وجوب توفير معلومات للمستهلك عن شروط الضمانات التجارية وخدمة ما بعد البيع، وتحمل البائع للأخطار التي يتعرض لها المنتج في حالة البيع مع التجربة، ويعد لاغياً كل شرط للإعفاء من المسؤولية، والإشارة إلى مسؤولية البائع عن العيوب الظاهرة والخفية(
). وكأن النظام السعودي يحيل في مسائل الضمان إلى أحكام الشريعة الإسلامية إذ هي المعمول بها في المملكة.

المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه:


الخيار هو: أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في تخير أحد الأمرين، إما إمضاء العقد وتنفيذه أو فسخه ورفعه من أساسه(
).


ومن حكمة مشروعية الخيار أن الخيار لا يدخل إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة، ففيه رفع الحرج عن المتعاقد، ودفع الضرر عنه، فقد يكون الشخص غير خبير بأحوال التعامل، فيحتاج إلى التروي أو المشاورة، وقد يضطر إلى شراء شيء من غير رؤيته معتمداً على الوصف، فإذا ما رآه وجده لا يوافق رغبته، أو أنه بولغ في وصفه، وقد يجد به عيباً خفي عليه حين التعاقد، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي شرع لأحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ العقد بعد تمامه(
).


والخيارات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وليس هذا موطن تفصيلها، ومن تلك الخيارات، خيار المجلس – وقد مضى الكلام عليه – وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار النقيصة، وخيار تفريق الصفقة، وخيار فقد وصف المشروط في العقد، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار للعجز عن الثمن(
).

الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.


لم ينص مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي على ما يتعلق بآثار العقد، وكان الأولى أن ينص على ذلك كله استناداً للشريعة الإسلامية,ولهذا فإن أحكام الخيارات في هذه العقود تكون حسب الشريعة الإسلامية.

أما قوانين وعقود التجارة الإلكترونية فقد اهتم كثير منها بمسألة رجوع العميل، وإنهاء العقد وفسخه، ونتائج عدم تنفيذ الالتزامات، والإرجاع في حالة التسليم الخاطئ، ومدة الرجوع، ومتى لا يجوز للمستهلك الرجوع، ومن ذلك: أنه يحق للمستهلك العدول عن الشراء، بصرف النظر عن الطرف الآخر سواء أكان بائعاً أم مقدم خدمة، إذ هو ملزم باسترداد سلعته أو عدم تقديم خدمته، وملزم برد ما حصل عليه من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة.


وهذا الحق مدته عشرة أيام محسوبة من تاريخ استلام البضاعة من قبل المستهلك، وإبرام العقد بالنسبة للخدمة حسب الفصل الثلاثين من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي، وسبعة أيام عمل حسب مشروع العقد النموذجي الفرنسي للمعاملات الإلكترونية، وبعض العقود الخاصة جعلت المدة ثلاثين يوماً، مع تعين رد السلعة جديدة كما هي، وتحمل المستهلك نفقات إعادة التصدير إلا إذا وجد خطأ من قبل البائع أو مقدم الخدمة(
).


ونصت على حالات عدم جواز عدول المستهلك عن الشراء ومنها: عندما يطلب المستهلك توفير خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.


وإذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب مواصفات شخصية، أو تزويده بمنتجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها، وعند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آلياً. وعند شراء الصحف والمجلات.


وقد تحفظ القانون التونسي على ما عدا هذه الحالات بالنسبة للعيوب الظاهرة أو الخفية التي توجد في المبيع، إذ يحق للمشتري في هذه الحالة فسخ عقد البيع(
).


ونصت على فسخ العقد في حالة إخلال البائع بالتزاماته، مثل عدم مطابقة الطلبية الخاصة بالمستهلك مع ما تم الاتفاق عليه، وإذا تراخى البائع عن تسليم المبيع خلال المدة المتفق عليها، ويكون الحق في الفسخ حسب المدة التي أقرها النظام وهي عشرة أيام محسوبة من تاريخ استلام المبيع. وهكذا يقال في الخدمة(
).

المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت 

وحجيته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد:


التوثيق لغة: مصدر وثق الشيء إذا أحكمه وثبته(
).


التوثيق اصطلاحاً: علم يُبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به.


والوثيقة هي: الورقة التي يُدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات(
).


والمقصود هنا: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كتعامل إلكتروني بالكتابة الإلكترونية, وحفظها في سجل إلكتروني، وتذييلها وتوثيقها بتوقيع إلكتروني معتمد من جهة محايدة تتولى التصديق على التوقيعات، لتعطي مصداقية التوقيعات، وبالتالي للسجل الإلكتروني وما يتضمنه من معلومات منها مضمون العقد وما يتعلق به من إيجاب وقبول وصحة نسبتها إلى المتعاقد (وهذه هي الصورة الرائجة والمقعدة في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وفي قوانين التجارة والمبادلات والتعاملات الإلكترونية الوضعية) ومن ثم هل يكون لهذا التوثيق حجة في الإثبات عند التخاصم؟ وستنتناول هذا التوثيق وما يتعلق به وحجيته في الإثبات في هذا المبحث في مطلبين.

المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به:

الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به:


اهتم مشروع النظام بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية، وضمن هذا التوثيق وما يتعلق به عدة فصول ومواد كثيرة.


وحيث إن عقود التجارة الإلكترونية تنعقد بالإيجاب والقبول عن بُعْد، فإن هذا التعامل الإلكتروني يحتاج لمنظومة بيانات إلكترونية بحيث ينشئ المتعاقد من خلالها سجلاً إلكترونياً يتضمن الإيجاب ويرسل إلى المتعامل الآخر، فيرسل قبوله بنفس الطريقة، فيكون كل من الإيجاب والقبول موثقاً في سجل إلكتروني، والسجل الإلكتروني هو البديل الإلكتروني للمحرر المكتوب(
)، وسنتناول بعض ما ورد في مشروع النظام بخصوص ذلك:

المسألة الأولى: بعض التعريفات ذات العلاقة، ومنها:

1 – بيانات إلكترونية: البيانات أو النصوص أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو الأصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية معاً أو متفرقة.

2 – منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني يُستخدم لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو بث أو تسلم أو تخزين أو عرض أو معالجة البيانات الإلكترونية.

3 – السجل الإلكتروني: بيانات إلكترونية يتم إنشاؤها بواسطة منظومة بيانات إلكترونية ويكون قابلاً للاسترجاع أو الحصول عليه بشكل يمكن فهمه، ويستخدم في التعاملات الإلكترونية(
). ويشمل السجل الإلكتروني إذاً: البيانات الإلكترونية (البيانات المحسبة)، والبريد الإلكتروني، والفاكس والتلكس وغيره(
)، ويهمنا هنا: البيانات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.


والسجل الإلكتروني كما ذكرنا هو البديل الإلكتروني للمحرر المكتوب، يسمى في بعض القوانين =الوثيقة الإلكترونية+ أو =رسالة بيانات+ أو +مستند إلكتروني+ أو =محرر إلكتروني+.

المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه، وما يتعلق به:


أولاً: نص مشروع النظام على أثر السجل والتعاملات الإلكتروني في بيئة التجارة الإلكترونية، فقد نص على أنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت – كلياً أو جزئياً – بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم بحسب الشروط المنصوص عليها في النظام(
).


ثانياً: أضفى على المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني – المثبتة في سجل إلكتروني – قابليتها للتنفيذ، أي كونها مثبتة للحقوق والتحمل بالالتزامات بشرط أن يكون الاطلاع على تفاصيل هذه المعلومات – في السجل الإلكتروني – متاحاً، وبالطبع لذوي الشأن فقط مراعاة للسرية التي تتسم بها عمليات تداول البيانات والمعلومات في نطاق التجارة الإلكترونية، وبشرط أن يكون هذا الاطلاع ممكناً حسب منظومة البيانات الإلكترونية المنشئة لهذه المعلومات، وهذا السجل، وأن تكون هناك إشارات ضمن هذه المنظومة تبين كيفية الاطلاع على هذه المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني والمضمنة في السجل الإلكتروني(
).


ثالثاً: نظم مشروع النظام الأحكام التي تتعلق بحفظ السجلات الإلكترونية بناءً على اشتراط نظام ما، في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب، وذلك على النحو التالي:

1 – لا بد من حفظ الوثائق والمعلومات أو إرسالها في شكل سجل إلكتروني، أي حفظها أو إرسالها بطريقة إلكترونية، على دعامة إلكترونية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة إليها(
)،  ويتعين توفر شروط هي:

أ – ضرورة حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به(
).

ب – يتعين في السجل الإلكتروني المحفوظ، أن يبقى كذلك حتى يسهل استخدامه، وأن يكون الرجوع إليه متاحاً، وبقدر من السهولة يمكن المستخدم أو ذوي الشأن الرجوع لهذا السجل والحصول على المعلومات المحفوظة فيه(
).

جـ - ضرورة حفظ كافة المعلومات – مع السجل الإلكتروني – التي تمكن من معرفة منشأ السجل الإلكتروني – الرسالة الإلكترونية – والجهة التي صدر عنها، ثم تاريخ ووقت الإرسال والاستلام. وكلها بيانات تساهم في تحديد مضمون هذه المعلومات، والتعريف بها على نحو يسهل عملية الوصول إلى هذه المعلومات والسجل الذي يحتويها(
).

2 – نص مشروع النظام على أن حفظ السجل الإلكتروني وما تضمنه من معلومات ووثائق، ليس محصوراً في هيئة أو شركة أو شخص ما، بل إنه يجوز لأي شخص أن يستوفي – على مسؤوليته – المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام – التي استعرضناها في الفقرة السابقة – بالاستعانة بخدمات شخص آخر(
).

3 – أحال المشروع تحديد الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية، وشروط الاطلاع عليها وضوابطه إلى اللائحة وتضمينها ذلك(
).


رابعاً: نص مشروع النظام على أنه إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون المعلومة مكتوبة، فإن شرط الكتابة يتحقق عندما تكون المعلومة أو الوثيقة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني، بالشروط التي ذكرناها في الفقرة السابقة، ومؤدى ذلك أن الكتابة الإلكترونية عند استيفاء الشروط المذكورة تتمتع بقوة الكتابة الورقية(
).


خامساً: نص المشروع على أن السجل الإلكتروني يعد أصلاً بذاته عندما تستخدم بشأنه وسائل وشروط فنية:

1 - تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي كسجل إلكتروني.

2 – تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك. وتحد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة(
).


ونص على أن أي إضافة أو شرح يلحق بالسجل الإلكتروني في ضوء الظروف الطبيعية للتعاملات الإلكترونية لا يعتبر إخلالاً بأصل السجل الإلكتروني(
).


ونص على أنه يعتبر على أصله لم يتغير منذ إنشائه ما لم يظهر خلاف ذلك(
).

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني، وما يتعلق به.

المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.


التوقيع الإلكتروني يعد توثيقاً للسجل الإلكتروني (الرسالة الإلكترونية) الصادر عن المرسل(
)، وهو من أهم التقنيات التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية، حيث يقوم بوظيفة التوقيع الخطي، وقد اهتم مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بالتوقيع الإلكتروني حيث أفرد له الفصل الرابع، ووردت بعض أحكامه في مواد متفرقة.

أولاً: تعريف التوقيع الإلكتروني:


التوقيع هو: أن يمضي السند أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطه، بأن يكتب اسمه أو يثبت نموذجاً أو رسماً بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره(
).


وقد عرف مشروع النظام التوقيع الإلكتروني بأنه: =بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني – أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً – يقوم مقام التوقيع الخطي، ويمكن استخدامه لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه+(
).


وسبق أن ذكرنا أن مشروع النظام قد عرف البيانات الإلكترونية بأنها: =البيانات أو النصوص أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو الأصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، معاً أو متفرقة+(
).


وعرف النظام – أيضاً – منظومة التوقيع الإلكتروني بأنها: =منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيان إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني+(
).


ونلاحظ أن مشروع النظام لم يحدد نوع الطريقة التي يتم استخدامها في التوقيع، بل ترك المجال مفتوحاً لأية طريقة ملائمة، أو أية طريقة تستحدث مستقبلاً.

ثانياً: طرق التوقيع الإلكتروني.


المعروف الآن أن للتوقيع الإلكتروني عدة طرق منها:

1 – التوقيع باستخدام القلم الإلكتروني، حيث يقوم المتعامل بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة جهاز الحاسب الآلي، وعن طريق برنامج خاص يتم التحقق من صحة التوقيع.

2 – التوقيع البيومتري، ويقصد به التوقيع اعتماداً على بعض خواص الأفراد، مثل البصمة الشخصية، ومسح العين البشرية، والتعرف على الوجه البشري، والتحقق من نبرة الصوت، والتوقيع الشخصي، ونحو ذلك، حيث تخزن في الحاسب الآلي، ولا يسمح بالدخول إلا لصاحب الخاصية.

  3 – التوقيع الرقمي، وهو عبارة عن أرقام مطبوعة، أو صيغ إلكترونية أخرى، تكون في صورة مشفرة، ومن أشهر هذه التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز المفاتيح، حيث يستخدم مفتاح عام ومفتاح خاص، وهذا هو المشهور في التوقيعات الإلكترونية الآن. فمن يرغب في التعامل الإلكتروني والتوقيع عليه يقوم بكتابة الرسالة ثم يوقع عليها إلكترونياً باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي، فتتحول الرسالة إلى رسالة رقمية (مشفرة) ولكي يتمكن من أرسلت إليه من قراءتها يتعين عليه أولاً فك شيفرتها، عن طريق المفتاح العام لمرسل الرسالة – الذي قام بإرساله أيضاً – وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها إلى صورتها الأصلية المقروءة، ويكون تقديم المفتاح العام الخاص والتأكد من نسبتهما للمرسل عن طريق وسيط محايد موثوق به هو مقدم خدمات التصديق وهو الجهة التي تصدق الشهادة الرقمية. فإذا طرأ على الرسالة أي تغيير أو تلاعب في توقيع المرسل اتضح ذلك، وبذلك يتوثق المستلم من أن الرسالة التي أرسلت هي رسالة المرسل فعلاً، وأن مضمونها سليم، وأن التوقيع سليم(
).

ثالثاً: وظيفة التوقيع الإلكتروني والأصل فيه.


نص التعريف على وظائف التوقيع الإلكتروني، ثم أكدت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة وظيفته فبينت أن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعينة على خلاف ذلك – صحة الأمور التالية:

أ – أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في الشهادة الرقمية (وهو إثبات هوية الموقع).

ب – أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في الشهادة الرقمية، وبحسب الغرض المحدد فيها (وهو: موافقة صاحب التوقيع على التعامل الإلكتروني، ورضاؤه، والتزامه بمضمونه).

جـ - أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه (وهو سلامة المضمون، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه) (
).


ولكن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام(
).

رابعاً: واجبات الموقع.


عرف النظام الموقع بأنه: =الشخص الذي يقوم بإجراء توقيع إلكتروني، أو يتم التوقيع نيابة عنه، على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني+(
).


والمراد بالشخص هنا: الشخص الطبيعي يوقع عن نفسه أو الشخص المعنوي، يوقعها عن طريق ممثله النظامي – ويكون شخصاً طبيعياً – كالشركة التي ينوب عنها رئيس مجلس الإدارة مثلاً(
).

ومن واجبات الموقع في مشروع النظام:

1 – أوجب مشروع النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقاً لهذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:

أ – اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات.

ب – إبلاغ الهيئة أو مقدم خدمات التصديق أو أي شخص قد يعتمد على التوقيع عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة(
).


وبناء على هذه المادة فلا بد من استكمال الضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة حتى يكون التوقيع موثوقاً به ويُعد صحيحاً.

2 – تقديم معلومات وبيانات صحيحة عن كونه يرغب في الحصول على توقيع إلكتروني إلى مقدم خدمات التصديق(
).

3 – مسؤوليته عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني التي يستعملها وسريتها، ولهذا يعد صادراً عنه كل استعمال لهذه المنظومة(
).

4 – يجب التقيد بشروط استعمال شهادته الرقمية وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني(
).

5 – يجب عليه إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في شهادته الرقمية، أو انتفاء سريتها(
).

6 – يجب عليه عدم استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة الموقفة أو الملغاة، وذلك لدى مقدم خدمات تصديق آخر(
).

خامساً: حفظ التوقيع الإلكتروني.


حفظ وحماية التوقيع الإلكتروني ليس غرضاً في ذاته، إنما هو لحماية السجل الإلكتروني سواء كان يتضمن العقد أو المستند أو الرسالة الإلكترونية أو غيرها، وبيانات أي منها أو مضمونها، ولهذا فلا بد من حفظ هذا السجل الإلكتروني المشتمل على التوقيع الإلكتروني، وحفظه يكون وفقاً لما تقدم عرضه في المادة السادسة من مشروع النظام، ويكون بحفظ الشهادة الرقمية وما يتعلق بها لدى مقدم خدمة التصديق(
).

سادساً: مساواة التوقيع الإلكتروني للتوقيع الخطي.


نص مشروع النظام على أن التوقيع الإلكتروني يعد بمثابة التوقيع الخطي، ويكون له آثاره النظامية نفسها، إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه, وتم التوقيع الإلكتروني وفقاً لهذا النظام(
).

سابعاً: واجب من يعتمد على التوقيع.


نص مشروع النظام على أنه يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يقوم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة(
).

المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.


عقود التجارة الإلكترونية تتم بين أشخاص عن بُعد لا يلتقون، وقد لا يعرفون بعضهم، الأمر الذي يستوجب التيقن من إرادة التعاقد وصحتها، ونسبتها إلى من صدرت منه، وهويته، وطبيعة التعاقد ومضمونه.


ولما كان التوقيع الإلكتروني يؤدي هذه الوظائف، وكان الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد موثوق به، يوثق هذا التوقيع، ويصدق صحته، وصحة نسبته إلى من صدر منه، ويبين هويته، ويؤكد صحة هذا التعاقد ومضمونه وعدم تعديله... إلخ، أوجد ما يسمَّى بـ مقدم خدمات التصديق(
).


وقد اعتنى مشروع النظام بهذا الأمر اعتناءً عظيماً حيث خصص لكل ما يتعلق بهذا الأمر الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن، فنص على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي يتولى الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار وإدارة الشهادات الرقمية(
)، وتحديد المواصفات والمقاييس الفنية لمنظومة إصدار الشهادة الرقمية، ومضمونها وشكلها، ومنظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة توثيقه، وتحديد ضوابط إصدار الشهادة الرقمية وتسليمها وحفظها، والتنسيق مع الجهات الخارجية التي تقوم بعمل مماثل لعمل المركز، وذلك للاعتراف المتبادل بالشهادات الرقمية(
) وجعل اختصاص إصدار التراخيص لمزاولة نشاط =مقدم خدمات التصديق+ في المملكة وما يتعلق بذلك من مهام هيئة الاتصالات(
).


وقد عرف النظام الشهادة الرقمية بأنها: =وثيقة إلكترونية تصدر من مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة توقيع إلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه، وتكون مستوفية للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية+(
).


وعرف مقدم خدمات التصديق بأنه: =الشخص المرخص له بإصدار الشهادات الرقمية أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام+(
).


وقد خصص النظام الفصل السابع لواجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته، وشمل المواد (19، 20، 21، 22) ومما أوجب مشروع النظام عليه: تحمل مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة الرقمية وقت تسليمها، وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق - بحسن نية – بصحة ذلك(
).


فمقدم خدمات التصديق يصدر التوقيع الإلكتروني لطالبه بشروط ضوابط، ويقدم الشهادة الرقمية ليشهد أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع صحيح ينسب إلى من أصدره، وهكذا الرسالة أو المستند أو العقد الموقع عليه بأنه صادر ممن نسب إليه، وأن البيانات الموقع عليها بيانات صحيحة صادرة من الموقع نفسه، وأنه لم يتم التلاعب فيها، ولم يطرأ عليها أي تبديل سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، وبالتالي تكون بيانات موثقة لا يمكن إنكارها(
).


ويقوم بحفظ الشهادات الرقمية، ويجب عليه استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف، ويجب عليه الحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه(
).

المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.

الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.


التوثيق أمر مشروع لحاجة الناس إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو ضياعها، والأصل في مشروعية التوثيق ما ورد من نصوص، منها قوله تعالى: ( يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا تَدايَنْتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسمَّى فاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعَدْلِ((
).


ومن فوائده قطع المنازعة، فإن التوثيق يصير مرجعاً عند التنازع والاختلاف، وسنتناول عدة مسائل في التوثيق:

المسألة الأولى: طرق الإثبات، هي محصورة أو لا؟


اختلف أهل العلم في طرق الإثبات هل هي محصورة محددة، أو ليست محصورة؟

حيث ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طرق الإثبات محصورة فيما ورد به النص الشرعي صراحة أو استنباطاً كالشهادة واليمين والإقرار(
).


وذهب بعض أهل العلم إلى أن طرق الإثبات غير محصورة، بل كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً يقضي به القاضي ويبني عليه حكمه، ومن أشهر من ذهب إلى هذا ابن القيم حيث قال رحمه الله: =البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة، وكذلك قوله ^: =البينة على المدعي+(
) المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة الحال على صدق المدعى، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد+(
). وقال: =والمقصود أن الشريعة لا ترد حقاً، ولا تكذب دليلاً، ولا تبطل أمارة صحيحة،..، والمقصود أن =البينة+ في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهداً واحداً، وامرأة واحدة، فقوله ^: =البينة على المدعي+ أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له+(
). وممن ذهب إليه فيما يظهر للباحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن فرحون(
)، وهذا هو الذي يراه الباحث، وبخاصة أنه لم يأت في الشريعة دليل على قصر الاستدلال على طرق بعينها، وعدم اعتبار ما سواها، وأن العصر الحديث جدَّت فيه من الطرق ما يتوصل به إلى الحقيقة بكل دقة، والله تعالى أعلم.


وبناء على هذا، فإن التعامل الإلكتروني وهو عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت الموثقة بياناته ومعلوماته في سجل إلكتروني وفق وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ إنشائه بشكله النهائي، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، يخضع هو وسجله الإلكتروني هذا الذي استوفى الشروط النظامية والذي ينوب عن المحرر الكتابي للخلاف الفقهي المذكور.


وأخذاً بالرأي الراجح فإن هذا التعامل الإلكتروني يعتبر دليلاً في الإثبات، وكذلك سجله الإلكتروني. فعند حدوث أي خلاف بين المتعاقدين فإنه يصح الاعتماد على التعامل الإلكتروني أو السجل الإلكتروني كدليل في الإثبات وإنهاء الخصومة.

المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.


اختلف أهل العلم – أيضاً – في اعتبار الكتابة طريقاً من طرق الإثبات بشكل عام على أقوال أشهرها:


القول الأول: ليست الكتابة طريقة من طرق الإثبات، وهو مذهب جمهور الفقهاء، واستثنوا بعض الحالات المعينة(
)، ومن أدلتهم على ذلك:

1 – أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها، وتحتمل التزوير والافتعال، فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.


وأجيب عنه بأن التشابه نادر فلا يبنى عليه حكم، وكشف التزوير ممكن لأهل الخبرة.


ويجاب عنه أيضاً بأن احتمال التزوير يرد على الشهادة، واليمين تحتمل الكذب والحنث، وهذه الاحتمالات مع وقوعها لم تمنع من الاحتجاج بالشهادة أو اليمين واعتبارها وسيلة للإثبات.

2 – وقد تكون الكتابة للعب والتجربة، فلا تكون حجة في الإثبات.


وأجيب عنه: بأنه من المستبعد أن يجرب الإنسان خطه أو يلعب به بكتابة الحقوق وإثبات ديون للآخرين، وهذا احتمال بعيد لا تسقط به حجية الكتابة دليلاً في الإثبات(
).


القول الثاني: اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات، وهو ما ذهب إليه المالكية(
) والإمام أحمد في رواية(
)، وبعض أهل العلم قديماً وحديثاً(
). ومن أدلتهم:

1 – قوله تعالى: ( يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا تَدايَنْتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسمَّى فاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعَدْلِ ولا يَاْبَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبَ(.

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة أمرت بالكتابة، واعتبرتها وثيقة في المعاملات، وفائدة الوثيقة هي الاعتماد عليها عند الإنكار أو الجحود، والاحتجاج بها أمام القضاء، فالكتابة أو الخط حجة ودليل في المعاملات المالية وغيرها، وإلا فلا معنى للأمر بها.

2 – أن الرسول ^ استعمل الكتابة في جميع المجالات، فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة، وكتابة الأحكام الشرعية، وفي المعاهدات والذمة والصلح والأمان، وفي الإقطاع، وفي المعاملات كالبيع، ومع الأمراء في البلدان البعيدة، ككتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، وأمره بالكتابة في الوصية، وغير ذلك، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك لطال بنا المقام(
).

3 – أن الصحابة – رضي الله عنهم – اعتمدوا على الكتابة، بل نُقل إجماعهم على العمل بالخط، وأما من بعدهم فيدل على عملهم بالخط إجماعهم الفعلي على الاحتجاج بذلك والعمل به في معاملاتهم وفي المصنفات وفي نقل الشريعة، وعملهم بالوجادة التي صرحوا بقبولها.


4 – أن الكتاب كالخطاب، والخط كاللفظ في التعبير عن الإرادة وإظهار النية، وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضبط، ولهذا فإن الكتابة الظاهرة المعنونة تكون حجة على صاحبها بما ثبت فيها(
).

الترجيح: الذي يظهر للباحث رجحان القول باعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات، لقوة أدلته، ولحاجة الناس إلى استعمال الكتابة، ولشيوعها وتوسع استخدامها في العقود والتوثيق وبخاصة مع سهولة الاتصال بين الدول والناس وبعد المسافات واتساع التجارة وكثرة الاختلافات.

ومما يقوي هذا القول تطور العلم وكشفه للتزوير وطرقه في الكتابة والخطوط والرسوم والتصوير وغيرها.

إذا علم هذا، فإن مما يُعد مقبولاً في الإثبات: الكتابة التي يقوم بها عدل لطرفي العقد ويكون عليها شهود، والكتابة التي يكتبانها ويوقعا عليها، والكتابة التي يكون فيها إقرار الكاتب، والرسائل إذ الرسالة حجة على من كتبها لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، وقد مضى بعضه عند الكلام على العقد بالكتابة(
).

وبناء على هذا، فإن الكتابة الإلكترونية المستخدمة في التعامل الإلكتروني: عقد التجارة الإلكتروني عبر الإنترنت، وفي السجل الإلكتروني (وفي الرسائل الإلكترونية، والموقع على الشبكة ونحوها) تكون محلاً للخلاف السابق، وعلى القول الراجح فإن الكتابة الإلكترونية المستخدمة في عقود التجارة الإلكترونية، وفي السجل الإلكتروني للعقد، تعتبر طريقاً من طرق الإثبات، وحجة معتبرة عند التنازع في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.


أما القوانين الوضعية، فلم يعلم خلاف بين علماء القانون في مشروعية الكتابة، واعتبارها حجة يجب الأخذ بها في الإثبات، واعتبرتها القوانين من أهم وأقوى طرق الإثبات إن لم تكن أهمها وأقواها، والأدلة الكتابية في الغالب قسمان، أوراق أو محررات رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على وجه مخصوص، وأوراق أو محررات عرفية صادرة عن شخص عادي، وفي الموضوع تفاصيل ليس هذا موضعها(
).

المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.


الختم: هو أثر طبع الخاتم، وختم الكتاب: طبع نقش الخاتم في آخره، وهذا النقش هو شعار خاص بصاحب الخاتم(
).


والخاتم هو: اتخاذ شيء من الخشب أو المعدن أو غيره يكتب أو يحفر أو يرسم عليه اسمه أو توقيعه، ويمهر به السند أو الصك أو المعاملة(
).


والتوقيع هو: أن يمضي السند أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطه بأن يكتب اسمه أو يثبت نموذجاً أو رسماً بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره(
).


والمراد أن الختم أو التوقيع يكون موثقاً للمحرر المكتوب سواء كان محرراً رسمياً أو عرفياً، وسواء كان كتاباً ككتاب القاضي إلى القاضي، أو رسالة أو صكاً أو سنداً، أو إيصالاً، أو عقداً ونحو ذلك، ويكون تأكيداً على نسبة ما فيها إلى صاحب التوقيع والختم وصدوره عنه وإقراره به، ويكون إقراره بالكتاب كإقراره باللسان(
).


والأصل في مشروعية الختم فعل النبي ^ باتخاذه الخاتم وختمه على كتبه، فعن أنس رضي الله عنه قال: =لما أراد النبي ^ أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة، ونقشه: محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده+(
).


ثم تابعه خلفاؤه من بعده، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: =اتخذ رسول الله  خاتماً من ورق، وكان في يده، ثم كان بَعْدُ في يد أبي بكر، ثم كان بعدُ في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعدُ في بئر آريس نقشه محمد رسول الله+(
).


ثم صار العمل على ختم الكتب حتى إن بعض أهل العلم اشترط في قبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون مختوماً(
)، والعمل الآن في العقود والمكاتبات والوثائق ونحوها على اشتراط الختم والتوقيع، بل إنه لا بد أن يصدق ذلك في الغالب من جهة موثقة لذلك كالمرجع الإداري للفرد، أو الغرف التجارية للتجار. ويلحق بالختم والتوقيع بصمة الأصبع، وتأخذ حكمهما وتجري مجراهما(
).


وبناء على ذلك فإن التوقيع الإلكتروني في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، الذي يستوفي شروطه، ويكون مثبتاً لهوية الموقع ومحدداً له، ودالاً على موافقة صاحب التوقيع على العقد، والتزامه بمضمونه، وأن العقد كما هو لم يتغير منذ وقع عليه، وكان التوقيع محفوظاً مصدقاً من جهة محايدة مأمونة تشهد على صحته وصحة نسبته إلى المتعاقد، وصحة السجل الإلكتروني ومضمون العقد وعدم تغييره، وأن السجل الإلكتروني للتوقيع الإلكتروني قد استخدمت فيه وسائل وشروط فنية كما تقدم، فإن هذا التوقيع يكون دليلاً في الإثبات شرعاً ونظاماً، وحجة يعتد بها عند النزاع والاختلاف. والله أعلم.


أما القوانين الوضعية: فقد أولت التوقيع عناية خاصة – سواء كان إمضاءً أو ختماً أو بصمة أصبع – حيث إنها لا تعتبر الكتابة دليلاً كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقعة، فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلاً للإثبات، بل إن التوقيع هو الشرط الوحيد في بعض القوانين لصحة المحررات العرفية المعدة للإثبات، إذ إن التوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى مَن وقعها، وهو الوسيلة لتحديد شخصية الموقع، وهو تعبير واضح عن إرادة الموقع في التزامه بمضمون الورقة وإقراره لها(
).

خلاصة وتذييل:


نخلص إلى أن التعامل الإلكتروني المثبت في سجل إلكتروني – بشروطه النظامية – والمذيل بتوقيع إلكتروني تشهد له جهة محايدة بصحته، دليل مؤكد في الإثبات شرعاً إذ إن كل جزئية مما ذكر يكفي دليلاً لوحده، فتقوى هذه الأمور ببعضها لتكون دليلاً قوياً في الإثبات، قاطعاً للخصومة، منهياً للنزاع، مرتباً جميع الآثار المترتبة على هذه الأمور، وهذا هو المتوافق مع ما رجحناه، ومع تطور العلم، ووسائل الاتصال ومخرجاتها، وصلاحية الدين وأحكامه لكل زمان ومكان بحمد الله تعالى.


وأما بعض حالات إبرام عقود التجارة الإلكترونية، مثل التعاقد عبر مؤتمر الفيديو، حيث يشاهد المتعاقدان أو المتعاقدون على شاشة جهاز الحاسب الآلي ويسمع حديثهم مباشرة، أو عبر غرف المحادثة بالصوت إذا كان الصوت واضحاً وهكذا، فإن طرق الإثبات تختلف عما سبق ويكون لأدلة الإثبات الشرعية الأخرى كشهادة رجلين ورجل وامرأتين، وشهادة رجل ويمين، دورٌ في إثبات التعاقد، وإنهاء الخلاف والنزاع عند حصوله(
)، ولكن حديثنا عن توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في النظام وحكمه في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


نص مشروع النظام على أن لكل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجية ملزمة، وأنه يترتب عليها آثارها وتعتبر دليلاً في الإثبات، وهو بهذا يأخذ بالرأي الراجح في الفقه الإسلامي الذي ذكره الباحث في المطلب الأول، وسنتناول هذا الأمر في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.

1 – نص مشروع النظام على أن التعامل الإلكتروني يقبل دليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة السابعة من النظام(
)، وقد نصت على أنه: يُعد السجل الإلكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي كسجل إلكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك – ورد النظام التحديد الوسائل والشروط الفنية المطلوبة للائحة – ونص على أنه لا يعتبر إخلالاً بأصل السجل الإلكتروني أي إضافة أو شرح يلحق بالسجل في ضوء الظروف الطبيعية للتعاملات الإلكترونية.

2 – نص مشروع النظام على جواز قبول التعامل الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة آنفاً الواردة في المادة السابعة من مشروع النظام(
).

3 – ونص على أن التعامل الإلكتروني يعد حجة يعتد بها في المعاملات(
)، وأنه يراعى عند تقدير حجيته مدى الثقة في:


أ – الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكانية التعديل عليه.


ب – الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.


جـ - الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ(
).


والمراد أن المراحل التي ذكرت في النظام في شأن السجل الإلكتروني من إنشاء وتخزين وإبلاغ (إرسال) المقصود بها أن تتم المحافظة على المعلومات المضمنة في السجل الإلكتروني، بحيث لا تؤدي هذه العمليات إلى تغييرها أو تعديلها أو تحريفها أو تزويرها – ونحو ذلك – على نحو يفقدها قيمتها كوسيلة إثبات، وأن القيمة الإثباتية للمعلومات تتوقف على مقدار قوة وسيلة تأمين حفظ هذه المعلومات، الأمر الذي يمنع النفاذ إليها والتلاعب فيها وإعادة معالجتها، لأنه كلما كانت الوسيلة الفنية لتأمين حفظ هذه المعلومات ضعيفة كلما كانت حجيتها في الإثبات استناداً على سلامة المعلومات محل شك.


وأن التأكد من شخصية المنشئ للسجل الإلكتروني (سواء كان المنشئ شخصاً طبيعياً أم معنوياً) من الأمور التي يعول عليها في الاعتراف بالسجل الإلكتروني وما يتضمنه من معلومات إلكترونية وبالتالي التعامل الإلكتروني في الإثبات(
).


ونص قانون المعاملات الإلكتروني الأردني على هذه الحجية في الإثبات(
).

المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.


السجل الإلكتروني هو بمثابة المستند الكتابي أو ما يسمى بالمحرر الكتابي، وقد نص مشروع النظام على حجية السجل الإلكتروني، وأن حجيته ملزمة، وأنه لا يجوز نفي صحته أو قابليته للتنفيذ، ولا منع تنفيذه بسبب أنه تم بشكل إلكتروني، بشرط أن يتم بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام(
).


ثم أكد مشروع النظام أن السجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في المعاملات(
)، وأن تقدير الحجية يبنى على مدى الثقة في الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وأنه لا يمكن التعديل عليه، والطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات المدونة فيه، والطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ، فإذا وثق في هذه الطرق كان السجل حجة يُعتد بها في المعاملات(
).


وبناء على هذه الحجية الملزمة والصحة وقابلية التنفيذ للسجل الإلكتروني المستوفى للشروط النظامية يكون حجة ودليلاً في الإثبات.


ونص مشروع النظام على قبول التعامل الإلكتروني دليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة السابعة(
)، ونصها: يُعدُّ السجل الإلكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي كسجل إلكتروني وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة، وهذا يدل على أن السجل الإلكتروني المستوفي لمتطلبات هذه المادة يعد دليلاً في الإثبات ومنها اعتبار السجل الإلكتروني أصلاً بذاته الذي يعني أصلاً في الإثبات والتعامل(
).

وكان من المفترض أن ينص مشروع النظام على ذلك أيضاً، حيث نص على قبول التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني دليلين في الإثبات إذا استوفى سجلهما الإلكتروني هذه المتطلبات، ولم ينص على السجل الذي هو أساسهما ويُبنى قبولهما على صحته وقبوله.

ونص مشروع النظام على شروط اعتبار السجل الإلكتروني مستوفياً للشروط الكتابية، أو لشروط الحفظ، وهي:

أ – حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تُسلِّم به، أو بشكل يمكن من أثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.

ب – بقاء السجل الإلكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

جـ - أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والجهة التي وصل منها، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتها(
).


وبهذا يمكننا القول بأن السجل الإلكتروني يكون بهذه الشروط دليلاً قوياً في الإثبات(
).


ونص مشروع النظام على أنَّ السجل يُعدُّ صادراً عن المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله نيابة عنه شخص مفوض بذلك، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بالنيابة عنه(
)، وهذا يعني أن السجل الإلكتروني يعتبر حجة على منشئه، وبالتالي يكون دليلاً للإثبات عليه(
).


وبهذا كله يتضح لنا أن السجل الإلكتروني يعد حجة ملزمة ودليلاً في الإثبات شرعاً ونظاماً، مثل المستند الكتابي العادي.

وهذا الذي ذهبت إليه القوانين الصادرة بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية مثل: قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية المصري، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في دبي بالإمارات، وقانون المعاملات الإلكتروني الأردني والبحريني(
).

المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.


نص مشروع النظام على حجية المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني، حتى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها(
).


ونص على أنه إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ معلومة أو أن تكون مكتوبة، فإن هذا الشرط يتحقق إذا كانت تلك المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني(
) بشروط سبق ذكرها، وهذا يعني إعداد المعلومة لتكون دليلاً في الإثبات.


ومن المعلوم أن الحجية للتعامل الإلكتروني والسجل الإلكتروني، والنص على أن التعامل الإلكتروني إذا استوفى سجله الإلكتروني المتطلبات المنصوص عليها يكون دليلاً في الإثبات، تكون تلك الحجية في الإثبات والمعاملات للمعلومات الواردة في التعامل الإلكتروني والمضمنة في السجل الإلكتروني(
)، وهو ما نص عليه صراحة بعض القوانين مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في دبي(
).


وأن الكتابة الإلكترونية سواء كانت مقروءة للإنسان أو بواسطة جهاز الحاسب الآلي(
)، تعد دليلاً في الإثبات متى ما استوفى سجلها الإلكتروني شروطه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة التي ذكرناها في المسألة السابقة، إذ إن التعامل الإلكتروني يكون دليلاً في الإثبات وهو مضمن في سجل إلكتروني، أي: مكتوب، فبالتالي تكون الكتابة التي تنبئ عن التعامل الإلكتروني وتفصح عنه وتوضحه متى ما استوفت شروطها دليلاً أيضاً، وتكون دليلاً شرعاً كما رجحناه، كما نص مشروع النظام على كون إمكانية الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل متاحاً(
)، مما يعني أن تكون المعلومات مقروءة وقابلة للتفسير، وهذا إيذان باستخدام الكتابة الإلكترونية كدليل في الإثبات، وحجة ملزمة في المعاملات(
). وكان من المفترض النص على ذلك صراحة في مشروع النظام، كما فعلت بعض القوانين.


وقد نص قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني في إمارة دبي على حجية المعلومات، وكذا القانون الأردني، ومشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي(
).


ونص القانون المصري والأردني على حجية الكتابة الإلكترونية(
).

المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.


نص مشروع النظام على قبول التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات، وذلك إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة السابعة من مشروع النظام(
)، وتقدم ذكرها – وهو موافق – لما ذكرناه من حجية التوقيع شرعاً - بل نص مشروع النظام على جواز قبول التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات وإن لم يستوف سجله الإلكتروني متطلبات المادة السابعة(
). ونص على مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي، وأن له الآثار النظامية التي تترتب على التوقيع الخطي(
).


ونص على حجية التوقيع الإلكتروني في المعاملات(
).

ونص على أن الأصل إذا قدم التوقيع الإلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي صحة الأمور التالية:

1 – أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في الشهادة الرقمية.

2 – أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في الشهادة الرقمية، وبحسب الغرض المحدد فيها.

3 – أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه(
).


وأوجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يقوم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني(
).


وممن ذهب إلى حجية التوقيع الإلكتروني قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والقوانين: المصري، والأردني، والكويتي، وإمارة دبي(
).
الخاتمة


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:


توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى نتائج منها:

1 – عرفت التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بأنها: عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

2 – أن الغالب في العصر الحاضر قصر مصطلح =التجارة الإلكترونية+ على ما كان عبر الإنترنت.

3 – أن التجارة الإلكترونية مباحة شرعاً، وأن فيها تحقيقاً لمصلحة أطراف العقد، وما يتخللها من عقود محرمة تأخذ حكمها كما لو كانت تبرم خارج نطاق التجارة الإلكترونية، مثل القمار، والعقود الربوية.

4 – جواز استخدام الكتابة الإلكترونية، والصوت، والصوت والصورة المباشرة، وغير المباشرة لإنشاء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وللتعبير عن الإرادة في هذه العقود.

5 – أن مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يأخذ حكم مجلس العقد في العقود التجارية العادية.

6 – أن الخيارات المترتبة على مجلس العقد في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هي خيارات الإيجاب والقبول والمجلس.

7 – أنه يشترط في العاقدين فيها ما يشترط في غيرها، ويتم حل إشكالية عدم التأكد من أهلية وشخصية المتعاقدين أو أحدهما من طرق، منها طرف محايد هو مقدم خدمات التصديق.

8 – أن الشروط المعتبرة فقهاً في المعقود عليه تطبق على المعقود عليها في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلا ما استثناه مشروع النظام من عدم تطبيقه على حالتي الأحوال الشخصية وصكوك العقار إلا إذا صدر من جهاتها ما يجيز ذلك.

9 – يدفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في حالات، إضافة إلى الدفع التقليدي في حالات أخرى.

10 – يسلم المعقود عليه أيضاً سواء كان سلعة أو خدمة عن طريق الإنترنت مباشرة، وقد يكون تسلمه بطرق التسليم العادية.

11 – تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية تأكيد حق العميل في الضمان، وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي المقرر.

12 – يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ومما يتمثل ذلك فيه اهتمام كثير من قوانين وعقود التجارة الإلكترونية بمسألة رجوع العميل، وإنهاء العقد وفسخه، والإرجاع في حالات معينة، ونحو ذلك.

13 – اهتمام مشروع النظام بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية بما يؤدي إلى صحتها، وما يتعلق به، وقطع النزاع عند الاختلاف، ومن ذلك حفظ التعاملات الإلكترونية، وكتابتها، والتوقيع الإلكتروني عليها، وتصديق التوقيع، وموافقة ذلك كله للأحكام الشرعية في التوثيق والإثبات.

14 – ظهر للباحث ما يرى من وجهة نظره أنه ملحوظات على مشروع النظام، ومن ذلك:

أ – أنه لم يورد تعريفات لبعض المصطلحات مثل: المعلومات، التجارة الإلكترونية، وسيلة التحقق من التوقيع.

ب – كان الأولى بالنظام النص على بعض الأمور منها: القيود الشرعية لصرف النقود بالنقود والمعاملات النقدية، وآثار عقد التجارة الإلكترونية، ومنها كيفية دفع الثمن وتسليم المثمن، والضمان، إضافة إلى الخيارات العقدية، والنص الصريح بحجية المستند والكتابة في الإثبات.


والحمد لله الذي سهل للباحث إتمام هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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156. النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، ط ثانية 1405هـ.
157. الهيتي، د. عبدالرزاق رحيم، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية، دار البيارق، عمان، ط أولى 1421هـ.





















(�) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط ثالثة 2004م (2/214).


(�) محيي الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت، مصور عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية (3/40).


(�) الجصاص، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت (2/172).


(�) المصدر السابق (2/173).


(�) في المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ط 2003، (ص 67).


(�) في إحصائية جديدة يستخدم 694 مليون شخص حول العالم من الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً وفقاً لمسح أجرته شركة =كوم سكور نتوركس+ ونشر في 7/4/1427هـ. جريدة الشرق الأوسط عدد (10021)، السبت 8/4/1427هـ.


(�) لمزيد من المعلومات انظر: د. فايز الشهري، استخدام شبكة الإنترنت في مجال الأعلام الأمني، بحث منشور في مجلة البحوث الأمنية، كلية الملك فهد الأمنية العدد (19) شبعان 1422هـ (ص 174، 175)، وكريناك جو، ميسر الإنترنت، ترجمة د. كمال جمبي، ود. حسنين البرهمشوشي، نشر دار خالد باشماخ للنشر والتوزيع، جدة، ط أولى 1420هـ (ص 7)، وأ.د. أحمد عبدالكريم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، ط ثالثة 2004م (1/26، 27)، وطارق بن عبدالله الشدي، مقدمة في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، دار الوطن للنشر، الرياض، ط ثانية 1416هـ (ص 146).


(�) د. عبدالفتاح حجازي، شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ط 2003، (ص 16، 17).


(�) انظر في هذا: د. عبدالفتاح مراد، ، التجارة الإلكترونية والبيع والشراء على شبكة الإنترنت (ص 52، 53)، د. يوسف أبو فارة، ، التسويق الإلكتروني، ط أولى (2004)، دار وائل، عمان (ص 24 وما بعدها)، ود.عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مرجع سابق (ص 95 – 98).


(�) انظر: دراسة أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني، مركز الشرق الأوسط للاستشارات، الغرفة التجارية الصناعية، الرياض، 1425هـ (ص 14).


(�) المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001م.


(�) د. محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، 2004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (ص 49).


(�) د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، بحث منشور مع بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، ط 3 (2004م) (1/124).


(�) د. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية، 2003،  (ص 18).


(�) د. أحمد عبدالكريم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي فراق أم تلاق (1/57).


(�) انظر المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) أقرته في 16 ديسمبر 1996م. انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية،  القاهرة ط 2002 (ص85).


(�) الفقرة (ب) من المدة الثانية من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.


(�) د. مدحت عبدالحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة (ص 10، 11).


(�) آخر فقرة من المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002، لإمارة دبي.


(�) تعريف اللفظ الأول والأخير مأخوذ من المادة الثانية من نفس القانون.


(�) التعريفان في الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية.


(�) الوثيقة الإلكترونية (المعلوماتية) هي: =كل جسم منفصل أو يمكن فصله عن نظام المعالجة الآلية للمعلومات، وقد سجلت عليه معلومات معينة، سواء كانت معدة للاستخدام بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعلومات أو يكون مشتقاً من هذا النوع". د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية – مصر، 2004 (ص 154).


(�) د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنياً، دار الفكر الجامعي – مصر، 2002 (ص 42).


(�) المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، من مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري، د. مدحت عبدالحليم رمضان، الحماية الجنائية الإلكترونية، (ص 16).


(�) أورده د. محمد حسام محمود لطفي، في المرجع السابق (ص 184) بعنوان: مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وبنص آخر هو: =التجارة الإلكترونية معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني+. فأثبتنا في المتن النص الأطول.


(�) د. عبدالفتاح حجازي، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنياً (ص 42).


(�) د. عبدالفتاح حجازي، المصدر السابق (ص 46)، نقلاً عن د. مصطفى سعيد أحمد.


(�) د. عبدالرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، طبعة أولى 1424هـ، دار الوراق، ودار النيرين (ص 115).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية, مرجع سابق (ص 26 فما بعدها)، ود. يوسف أحمد أبو فارة, مرجع سابق   (ص 169 فما بعدها).


(�) فقرة (7) من دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.


(�) د. عبدالفتاح مراد, مرجع سابق  (ص 52، 53)، ود. مدحت رمضان، مرجع سابق، (ص 17).


(�) د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، ط أولى (2005)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان (ص 25).


(�) د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت (2003م)، (ص 35، 36).


(�) د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية الإلكترونية عبر الإنترنت، دار النهضة العربية (2000م)،  (ص 5).


(�) د. عبدالله الخشروم، عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بحث ضمن بحوث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي (2003م)، (1/270).


(�) المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (ص 8، 9، 12)، ود. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات (ص 95 – 97).


(�) انظر: كتاب الشراء والبيع عبر الإنترنت – مترجم – سلسلة الكمبيوتر المثلى، مكتبة لبنان، ناشرون، لبنان، ط أولى، 2002م، (ص 10 – 13)، ود. عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، ط أولى 2003م، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، (ص 30، 31)، ود. محمد أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية (ص 20، 21)، ود. أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق (ص 101).


(�) انظر: كتاب الشراء والبيع عبر الإنترنت، مرجع سابق (ص 50).


(�) انظر: المرجع السابق (ص 36).


(�) انظر المواقع على الشبكة.


(�) انظر: مصادر الطريقة الأولى، وبرستون غالا، كيف تعمل الإنترنت، ترجمة مركز التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم ط أولى 1421هـ (ص 84 – 103)، ونضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، 2005م، دار الثقافة، عمان (ص 26، 27)، ورامي محمد علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرون، شوال 1423هـ (ص 236، 254).


(�) انظر: أحمد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت، الطبعة الأولى 2002م، الدار العلمية ومكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن (ص 17، 18)، ومحمد أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، الطبعة الأولى 2002م، الدار العلمية ومكتب دار الثقافة، عمان، الأردن، (ص 48، 49).


(�) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنياً، (ص 34، 35، 51)، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق، (ص 125)، ود. محمد أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية (ص 37، 40)، ومحمد أمين الرومي، مرجع سابق (ص 59).


(�) انظر: د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، ط 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية (ص 19)، وبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، ط أولى 2006م، دار الثقافة، الأردن، (ص 71)، ومحمد أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع، مصدر سابق، (ص 46 – 49)، وأحمد العجلوني، مرجع سباق (ص 45 – 48).


(�) عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، د. علي أبو البصل، عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسلامي، ط أولى 1423هـ، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، الإمارات (ص 22).


(�) انظر: محمد أمين الرومي، مرجع سابق (ص 51، 96 وما بعدها)، ود. فاروق الإباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، 2002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (ص 20 – 22)، ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق، (ص 28 – 49).


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) انظر: عماد الدين الطبري المعروف بالكيا الهراسي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى 1403هـ (2/438).


(�) انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى – جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد – توزيع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ط 1404هـ (29/155)، وعبدالرحمن العايد، عقد المقاولة، ط 1425هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص 147).


(�) سورة المائدة، الآية: 1.


(�) انظر: محمد رشيد رضا، التفسير المختصر المفيد للقرآن المجيد، مختصر تفسير المنار، المكتب الإسلامي، بيروت ط أولى 1404هـ (2/254).


(�) انظر: الشيخ محمد الحاج ناصر، بحث الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، ط 1410هـ (2/1078)، (نقلاً عن تفسير المنار).


(�) سورة الجاثية، الآية: 12.


(�) انظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط أولى 1421هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.


(�) سورة الأنعام، الآية: 199.


(�) انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى (29/150).


(�) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، دار الفكر، بيروت ط ثالثة 1403هـ (2/124) برقم 1780، وابن ماجه في سننه، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (2/1117) برقم 3367، والبيهقي في السنن الكبرى، دار الفكر (10/12). وحسَّن الألباني إسناده في صحيح سنن ابن ماجه، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط المكتب الإسلامي، ط 3، 1408هـ (2/240).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، ط ثانية 1397هـ (1/344، 345).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا ط 1981م (3/9).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (2/723، 724) برقم 2138. وإسناده صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني (2/5).


(�) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (سنن الترمذي) (2/406) برقم 1369، وابن ماجه في سننه (2/723) برقم 2137.


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 20، 34، 40، 49)، ود. فاروق الأباصيري، مرجع سابق (ص 20 – 22).


(�) صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتحريم عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني (2/731).


(�) سورة المائدة، الآية: 1.


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، في كتاب البيوع، باب النجار، (3/14).


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام (3/48).


(�) انظر في وجه الدلالة في هذه الأدلة: د. علي أبو البصل، مرجع سابق (ص 78 – 83).


(�) انظر: د. عبدالرحمن العايد، مرجع سابق، (ص 161).


(�) وانظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/265) و(11/343).


(�) انظر: د. علي أبو البصل، مرجع سابق (ص 77)، نقلاً عن د. فتحي الدريني.


(�) انظر: د. نور الدين الخادمي، بحث عقود البيع والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهزة الاتصالات الحديثة، مطبوع ضمن بحوث فقهية من الهند، عن مجمع الفقه الإسلامي – الهند، ط أولى 1424هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (ص 348).


(�) انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب – مع شرحه المجموع للنووي -، ومحيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر (9/162، 167).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، ط الثانية 1406هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (5/138)، وبرهان الدين المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية (3/21)، ومحمود العيني، البناية في شرح الهداية، ط أولى 1401هـ، دار الفكر (6/201).


(�) انظر: أبا البركات الدردير، الشرح الكبير – بهامش حاشية الدسوقي – ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه (3/3)، وعلي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ط أولى 1417هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (5/261).


(�) انظر: محيي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط ثانية 1405هـ، المكتب الإسلامي (3/338، 339)، وكمال الدين أبا البقاء محمد الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ط أولى 1425هـ، دار المنهاج (4/14)، ومحمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط 1377هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (2/5).


(�) هذا الذي يظهر للباحث، وذلك لأن مذهب الحنابلة يتوسع في العقود والشروط، ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية: =إنها – أي العقود – تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل... وهذا ظاهر مذهب أحمد+ مجموع الفتاوى (29/7)، ولقول ابن القيم: =من أصول الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل+ أعلام الموقعين (2/5)، والكتابة من الفعل. وانظر: منصور البهوتي، كشاف القناع، 1403هـ، عالم الكتب، بيروت (3/148).


(�) انظر: د. علي محيي الدين القره داغي، بحث حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، 1410هـ (2/945).


(�) مثل كتابه إلى قيصر وكسرى، صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، وباب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي ^ إلى كسرى وقيصر (3/234، 235).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (3/109)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني، ط ثالثة 1413هـ، بتحقيق د. عبدالله التركي، د.عبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة (10/503)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق (29/7 – 26)، ود. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، ط ثانية 1423هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت (2/948).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا (2/948)، وبحث أحكام إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (2/946)، ود.عبدالرزاق الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، ط أولى 1421هـ، دار البيارق، الأردن، (ص 58).


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) سورة المائدة، الآية: 67.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/234، 235).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (3/109)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (10/503).


(�) سورة البقرة، الآية: 282.


(�) سورة البقرة، الآية: 283.


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مصدر سابق (29/7 – 18)، ود. علي القره داغي، بحث حكم إجراء العقود (2/947).


(�) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان (3/119)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (1/117) رقم 202، واللفظ لمسلم.


(�) انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مصدر سابق (29/9).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا (2/949)، ود. عبدالرزاق الهيتي، مصدر سابق، (ص 54).


(�) ابن قيمة الجوزية، أعلام الموقعين، مصدر سابق (1/218).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (3/109)، والشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ط ثالثة 1400هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1/378)، ومصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط أولى 1418هـ، دار القلم دمشق (1/412).


(�) د. علي القره داغي، بحث حكم إجراء العقود، مرجع سابق (2/929).


(�) المجموع شرح المهذب، مرجع سابق (9/181).


(�) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق (2/45).


(�) العزيز شرح الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى 1417هـ، مرجع سابق (4/13).


(�) المغني، مرجع سابق (6/13).


(�) المجموع، مرجع سابق (9/181).


(�) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق (3/438).


(�) وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء، ورأوا عدم جواز المناداة من بعيد أو من وراء جدار، فإنه يرد عليه بما سيأتي في المتن.


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) انظر: د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق (2/929، 930).


(�) زين العابدين ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ط 1400هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (ص 93).


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق (3/4).


(�) المجموع، مرجع سابق (9/163).


(�) المغني، مرجع سابق (6/8).


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق (29/16).


(�) انظر: د. نور الدين الخادمي، مرجع سابق (ص 354).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق (2/931)، ود. عبدالرزاق الهيتي (ص 19).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق (ع6/2/940).


(�) المجموع شرح المهذب، مرجع سابق (9/181).


(�) انظر: د. نور الدين الخادمي، مرجع سابق (ص 361)، ود. عبدالرزاق الهيتي (ص 38).


(�) انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة 1404هـ (5/2126)، وأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية في إيران، قم، (2/430).


(�) انظر: أبا بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، دار المعرفة بيروت، (2/174)، وسليمان بن عبدالقوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية – السعودية، ط الثالثة 1419هـ (3/226، 227)، ومحمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، 1405هـ (ص 418).


(�) هذا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيحصرون الركنية في الصيغة. انظر: كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير على الهداية، مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط أولى 1389هـ (6/248)، وأبا البركات الدردير الشرح الكبير – بهامش حاشية الدسوقي عليه – مرجع سابق (3/2)، وأبا حامد الغزالي، الوجيز, دار المعرفة، بيروت (1399هـ (1/132، 133)، وفخر الدين ابن تيمية، بلغة الساغب وبغية الراغب، دار العاصمة، الرياض، ط أولى 1417هـ (ص 166).


(�) انظر: د. عبدالحميد البعلي، ضوابط العقود، مكتبة وهبة، القاهرة، ط أولى (ص 87).


(�) انظر: جمال الدين ابن منظور، مصدر سابق (15/154).


(�) انظر: المرجع السابق (12/14).


(�) انظر: كمال الدين ابن الهمام، مرجع سابق (6/248)، ومحمود العيني، مرجع سابق (6/193).


(�) انظر: أبا البركات الدردير، مرجع سابق (3/3)، ومحمد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/3)، وعبدالكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز، (4م9)، ومحيي الدين النوري، روضة الطالبين، مصدر سابق (3/338)، وبرهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي (4/4)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع، عالم الكتب، بيروت، ط 1403هـ (3/146).


(�) انظر: مصادر الحنفية السابقة، ومحمد شلبي، مصدر سابق (ص 419)، ود. عدنان التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، مكتبة دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط ثانية 1413هـ (ص 42).


(�) مثلاً القانون المدني الأردني وفقاً للمادة رقم (91/2)، والقانون المدني اليمني وفقاً للمادة رقم (151)، انظر: أحمد العجلوني، مرجع سابق (ص 65)، وقانون المعاملات المدنية في الإمارات وفقاً للمادة رقم (131)، انظر: محمد أمين الرومي، مصدر سابق (82).


(�) انظر: أبا الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مصور عن الطبعة الأولى سنة 1332هـ، مطبعة السعادة، مصر (4/157)، ومحمد المغربي المعروف بالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط ثانية 1398هـ (4/228، 229)، وشمس الدين ابن مفلح، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، بهامش المحرر، مكتبة المعارف، الرياض، ط ثالثة 1404هـ (1/260).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (5/133)، ومحيي الدين النووي، المجموع (9/162)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/7).


(�) انظر: المواد الأولى والخامسة والتاسعة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: د. بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية (ص 371).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 144، 145)، ود. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1997م (ص 102، 103)، ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ط 2003م (ص 88).


(�) انظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط أولى 1418هـ (1/408، 409).


(�) انظر: د. محمد بن جبر الألفي، التعاقد الإلكتروني في ميزان الشرع الإسلامي، بحث مقدم لورشة أحكام المعلوماتية، جمعية الحاسبات السعودية، الرياض، 1424هـ (ص 165)، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 144).


(�) انظر: د. بيان الدبيان، الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون، مكتبة الرشد، الرياض، ط أولى 1426هـ (ص 27).


(�) انظر: محمود الشريفات، التراضي في التعاقد عبر الإنترنت، ط 2005م (ص 120، 121).


(�) حاشية البنا على الزرقاني على مختصر خليل (5/6).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 146، 147).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/2/941)، ود. عبدالرزاق الهيثي، مرجع سابق (ص 34).


(�) انظر: بشار محمود دودين، مرجع سابق (ص 136).


(�) انظر: بشار محمود دودين، المرجع السابق (ص 137 – 140)، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 154، 155)، ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 69).


(�) انظر: أحمد العجلوني، مرجع سابق (ص 75)، ود. إبراهيم أبو الليل، الجوانب القانونية (ص 94)، ومحمود الشريفات، مرجع سابق (ص 133).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مصدر سابق، (5/137)، ومنصور البهوتي، مصدر سابق (3/147، 148).


(�) انظر: أحمد العجلوني، مرجع سابق (ص 75)، ومحمود الشريفات، مرجع سابق (ص 139).


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 42). 


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مصدر سابق (5/136)، وكمال الدين ابن الهمام، مصدر سابق (6/253 – 256)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/340)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/147، 148)، ومصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط ثانية، بيروت 1415هـ (3/7، 8)، والبعلي، مرجع سابق (ص 119، 120).


(�) انظر: محمود الشريفات، مرجع سابق (ص 144، 145).


(�) انظر: زيد الدين ابن نجيم، الأشباه والنظائر، (ص 154)، وجلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى 1399هـ (ص 142).


(�) د. عبدالرحمن السند، مرجع سابق (ص 177)، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 154).


(�) د. محمد بن جبر الألفي، مرجع سابق ص (171 – 173).


(�) انظر: د. وهبة الزحيلي، حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة، دار المكتبي، دمشق، ط أولى 1420هـ (ص 17).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 134).


(�) انظر: د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق (ص 293)، ود. عبدالمنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ط 1974م، (ص 154، 155).


(�) علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (5/138).


(�) برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، مرجع سابق (3/21).


(�) منلا خسرو الحنفي، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، ط سنة 1329هـ مطبعة أحمد كامل (2/144).


(�) محيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/339).


(�) منصور البهوتي، مرجع سابق (3/148).


(�) انظر: د. عبدالرزاق الهيتي، مرجع سابق (ص 72).


(�) انظر القرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني 1410هـ، (ص 1267، 1268).


(�) المادة الثانية عشرة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (5/138)، وكمال الدين ابن الهمام، مرجع سابق (5/253، 254)، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (3/4)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/339)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/147).


(�) انظر: ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، الناشر: سعيد كمبني، كراتشي (5/263)، والحطاب، مصدر سابق (4/240)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/147، 148).


(�) انظر: محيي الدين النووي، المجموع (9/179).


(�) انظر: المصادر السابقة، ود. عبدالرزاق الهيتي، مرجع سابق (ص 74، 75).


(�) انظر: كمال الدين ابن الهمام، مرجع سابق (5/257)، والقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، دار نور المكتبات، دار ابن حزم، بيروت، ط أولى 1420هـ (2/522).


(�) سورة المائدة، الآية: 1.


(�) انظر: كمال الدين ابن الهمام، مرجع سابق (5/258).


(�) انظر: محيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/339)، والمجموع (9/184)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/10).


(�) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (3/18)، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت الخيار للمتبايعين رقم 1531 (3/1163).


(�) انظر: كريناك جو، ميسر الإنترنت، (ص 136)، ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، بحث إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي، بحث ضمن بحوث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي 2003 (2/40).


(�) انظر: رامي محمد علوان، مرجع سابق (ص 251)، ونضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 64).


(�) انظر في المسألة: مصطفى الزرقا، مرجع سابق (1/412)، ود. عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق (ص 152)، ود. إبراهيم الدبو، بحث حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة العدد السادس (2/872)، ود.إبراهيم كافي، بحث حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس (2/1038 – 1042).


(�) انظر: كريناك جو، مرجع سابق (ص 156).


(�) انظر: محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ط ثانية 1386هـ، شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (4/512)، وعبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق (ص 290، 313)، ود. مصطفى شلبي، مرجع سابق (ص 423)، ود. وهبة الزحيلي، حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة (ص 27)، ود. إبراهيم الدبو، مرجع سابق (ص 864، 865).


(�) المجموع (9/180).


(�) المغني (6/12).


(�) انظر: د. مصطفى شلبي، مرجع سابق (ص 423)، وبدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 375)، ود. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط ثانية 1405هـ (4/108، 109)، وعلي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر  العربي، ط أولى 1417هـ (ص 192).


(�) انظر: الغزالي، مرجع سابق (1/141)، وعبدالكريم الرافعي، مرجع سابق (4/178)، ومحيي الدين النووي، المجموع (9/180)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/12)، ومنصور البهوتي، مرجع سابق (3/148).


(�) انظر بالترتيب: قرار المجمع رقم (54/3/6)، في الدورة السادسة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس (2/1267)، وعلي الخفيف، مرجع سابق (ص 192)، ود. مصطفى شلبي (ص 423)، ود. وهبة الزحيلي، حكم إجراء العقود (ص 27، 28)، ود. علي القره داغي، مرجع سابق (2/937، 938).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني (5^138)، وكمال الدين ابن الهمام، مرجع سابق (5/253، 254)، ومحمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق (3/4)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/339)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/147، 148).


(�) انظر: محيي الدين النووي، المجموع (9/178).


(�) انظر: د. عبدالرزاق الهيتي، مرجع سابق (ص 22، 23)، ود. إبراهيم الدبو، مرجع سابق (2/856، 857، 860)، ود.علي القره داغي، مرجع سابق (2/931).


(�) الشيخ نظام، الفتاوى الهندية (3/8).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مصدر سابق (5/137)، وابن نجيم، البحر الرائق (5/294).


(�) ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق (5/293).


(�) الحطاب، مواهب الجليل (6/240).


(�) علاء الدين المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: د. عبدالله التركي، ط أولى 1415هـ، هجر للطباعة والنشر، الجيزة (11/11).


(�) انظر: دبيان الدبيان، مرجع سابق، (ص 173، 175)، ود. علي القره داغي، مرجع سابق (2/933، 934).


(�) العزيز شرح الوجيز (4/178).


(�) العزيز شرح الوجيز (4/178).


(�) انظر: محي الدين النووي، المجموع (9/180)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/12).


(�) محي الدين النووي، المجموع (9/180).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مرجع سابق (6/937 – 940)، ود. عبدالرزاق الهيتي، مرجع سابق (26 – 30).


(�) وانظر: محي الدين النووي، روضة الطالبين (3/437، 438)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/10 - 14).


(�) مغني المحتاج (2/45).


(�) انظر: د. علي القره داغي، مرجع سابق (2/933 – 941)، ود. عبدالرزاق الهيتي، مرجع سابق (ص 31، 32).


(�) قرار رقم (52/3/6) لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة بجدة (ص 17 – 23) شعبان، 1410هـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/2/1267، 1268).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/135)، ومحمد الخرشي، حاشية الخرشي (5/266 – 298)، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (3/5، 6)، و عبدالكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز (4/15، 15)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/341، 342)، وفخر الدين ابن تيمية، بلغة الساغب (ص 166، 167)، وشرف الدين الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، تحقيق: د. عبدالله التركي، هجر للطباعة والنشر، ط أولى 1418هـ (2/155، 156)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/151).


(�) خصص مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي فصولاً كاملة للتوقيع الإلكتروني والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وواجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته ومسؤوليات صاحب الشهادة.


(�) انظر: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي، حلقة نقاش بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إعداد: د.محمد عبدالحليم عمر (ص 73)، وبشار محمود دودين، مرجع سابق (ص 153)، ونضال برهم، مرجع سابق (ص 48، 49).


(�) انظر: محمود عبدالرحيم الشريفات، مرجع سابق (ص 49، 50).


(�) المادة العاشرة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/142، 143)، ومحمد الخرشي، حاشية الخرشي (5/280، 291)، وعبدالكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز (4/23 – 25)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/154 – 156)، ود. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 419)، ود. عبدالحميد البعلي، مرجع سابق (ص 216 فما بعد)، ود. عدنان التركماني، مرجع سابق (ص 195 فما بعدها).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 180).


(�) انظر: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي، مرجع سابق ( ص 67).


(�) انظر: ابن عابدين، مرجع سابق (4/505)، وأبا البركات الدردير، الشرح الكبير، ومحمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي (معاً 3/15)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/358)، وشرف الدين الحجاوي، الإقناع (2/166).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 145، 176)، وبشار دودين، مرجع سابق (ص 165).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 177).


(�) انظر: محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق (5/292)، وفخر الدين ابن تيمية، مرجع سابق (ص 169).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مرجع سابق (5/147)، وعبدالكريم الرافعي، مرجع سابق (4/34)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/162).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (3/768، 769)، والترمذي في جامعة (3/350، 351)، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (7/288)، وابن ماجه في سننه (2/737).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، مصدر سابق (5/138)، وشرف الدين الحجاوي، مصدر سابق (3/167)، ود. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 423)، ود. عدنان التركماني، مرجع سابق (ص 173)، ود. عبدالحميد البعلي، مرجع سابق (ص 221).


(�) انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مصدر سابق (29/22 –  25)، وشمس الدين ابن القيم، أعلام الموقعين، مرجع سابق (2/6 – 12).


(�) انظر: د. عدنان التركماني، مرجع سابق (178، 179).


(�) انظر: القاعدة (152) من مجلة الأحكام العدلية (مع شرحها لسليم رستم اللبناني)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ثالثة، (ص 72، 73)، ومصطفى الزرقا، عقد البيع، دار القلم، دمشق، ط أولى 1420هـ (ص 75).


(�) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار (4/575)، ومجلة الأحكام العدلية قاعدة (153، 154) (ص 73)، مع شرحها لسليم رستم باز اللبناني، ومصطفى الزرقاء، عقد البيع (ص 76، 77).


(�) انظر: الدردير، الشرح الكبير، مرجع سابق (3/2)، ومحمد الشربيني، مغني المحتاج، (2/10)، ومنصور البهوتي، شرح المنتهى، عالم الكتب (2/142)، د. مصطفى أحمد الزرقاء، عقد البيع (ص 82).


(�) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق (5/277 – 280، 294)، وابن عابدين، حاشية رد المحتار (4/529 – 531)، وأبا البركات الدردير، الشرح الكبير (3/10، 11، 15)، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (3/22)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/7، 15، 16، 18)، ومنصور البهوتي، كشا القناع (3/152، 157، 162، 173).


(�) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار (6/96، 153)، وشهاب الدين القرافي، الفروق، دار المعرفة، بيروت (3/255، 256)، ومحيي الدين النووي، المجموع (9/269)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/100، 103)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى (29/243)، ومنصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات (2/205).


(�) انظر: محيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/522)، وموفق الدين ابن قدامة، المقنع، وعلاء الدين المرداوي، الإنصاف، تحقيق: د.عبدالله التركي، هجر للطباعة، الجيزة، ط أولى 1425هـ (11/485 – 487)، وشرف الدين الحجاوي، الإقناع (2/233)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/239).


(�) انظر: إضافة لما سبق، علاء الدين الكاساني، فتح القدير (6/296)، والحطاب، مواهب الجليل (4/305)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/74، 75).


(�) انظر: المصادر السابقة في التعليقين السابقين.


(�) انظر: د. جاسم الشامسي، بحث المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارة الإلكترونية، ضمن بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، ط ثالثة 2004م (3/1142).


(�) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار (5/536، 537)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/238).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 163 – 165).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 120).


(�) انظر: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 164)، ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 119).


(�) انظر: بشار محمود دودين، مرجع سابق (ص 198).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 125).


(�) للمزيد عن هذه البطاقات واستخدامها: انظر: محمد أمين الرومي، مرجع سابق، (ص 130 – 141)، ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 125، 126).


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 92).


(�) انظر: د. محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمان، ط أولى 2006م (ص 86).


(�) انظر: د. فاروق الأباصيري، مرجع سابق (ص 104)، د. بشار محمد دودين، مرجع سابق (ص 202).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 126 – 128)، وبشير دودين، مرجع سابق (ص 205، 206).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 128، 129)، وبشير دودين، مرجع سابق (ص 207).


(�) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 129، 130)، ود. فاروق الأباصيري، مرجع سابق (ص 104 – 106)، وبشير دودين، مرجع سابق (ص 209، 210).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/244)، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي (4/418).


(�) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار (4/562)، ومجلة الأحكام العدلية المواد (262، 263، 278)، وسليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة (ص 136، 137، 145)، ومصطفى أحمد الزرقاء، عقد البيع (ص 114، 115).


(�) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار (4/561، 562)، والحطاب، مواهب الجليل (4/477)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/515)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/71)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/187)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/247، 248).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/244)، وابن عابدين، رد المحتار (4/561، 562)، والشيخ نظام، الفتاوى الهندية (3/16)، وفخر الدين ابن تيمية، بلغة الساغب (ص 186).


(�) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (3/1161) رقم 1527.


(�) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (3/1160) رقم 1160.


(�) انظر: الدردير، الشرح الكبير (3/144، 145)، ومحيي الدين النووي، المجموع (9/276، 278)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/72، 73)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/186 – 188)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/246، 247).


(�) انظر: محي الدين النووي، المجموع (9/275)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/188).


(�) انظر: مجلة الأحكام العدلية المواد (285، 287) – مع شرح المجلة لسليم اللبناني – (ص 148)، ومنصور البهوتي، شرح المنتهى (2/161، 162)، وكشاف القناع (3/306)، وأحمد بن عبدالله القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، ط أولى 1401هـ، مطبوعات تهامة (ص 155).


(�) انظر في هذا كله: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 166 وما بعدها)، د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 94 وما بعدها).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/238)، والدردير، الشرح الكبير (3/144، 147)، ومحيي الدين النووي (3/499)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/177، 181، 184)، منصور البهوتي، كشاف القناع (3/243، 244).


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/179)، والترمذي في سننه (الجامع الصحيح)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/351)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/238)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/65)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/181 – 184).


(�) انظر: الدردير، الشرح الكبير، (3/146)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/184)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/243، 244).


(�) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (3/23)، ووصله الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (3/54)، وقال ابن حجر: =موقوف صحيح الإسناد+. تغليق التعليق (3/243).


(�) انظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني (6/185)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/243، 244).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/238)، وزين الدين ابن نجيم، البحر الرائق (6/15)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/67).


(�) انظر: الحطاب، مواهب الجليل (4/48، 482)، ومعه: محمد العبدري الشهير بالمواق، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/481).


(�) انظر: الرافعي، العزيز (4/289).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني (5/238)، والدردير، الشرح الكبير (3/150)، والرافعي، العزيز (4/288)، ومنصور البهوتي، شرح المنتهى (2/188).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني (5/238)، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (3/150)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/67، 68)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/184).


(�) انظر: علاء الدين الكاساني (5/240)، وابن عابدين، رد المحتار (4/566، 567)، ومجلة الأحكام العدلية المواد (234، 293)، مع شرحها لرستم اللبناني (ص 118، 150)، والرافعي، العزيز (4/292، 293)، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/67)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/184، 185)، والموسوعة الفقهية الكويتية، ط الثانية 1407هـ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (9/35).


(�) المغني (6/225).


(�) انظر: ابن الهمام، فتح القدير (6/354)، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/478)، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/229)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/218).


(�) المواد (25، 27، 32، 34، 35) من قانون المبالادت والتجارة الإلكترونية التونسي، انظره في: الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، د. محمد حسام محمود لطفي، القاهرة، ط 2002م (ص 146 – 151).


(�) انظر: ابن عبادين، رد المحتار (4/567)، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/198)، ومصطفى شلبي، مرجع سابق (ص 595)، وبدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 525).


(�) انظر: مصطفى شلبي، مرجع سابق (ص 594)، ود. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 525).


(�) للتوسع فيها انظر إضافة إلى ما سبق ف يالتعليقين السابقين: الدردير، الشرح الكبير (3/91)، والرافعي، العزيز (4/160 فما بعدها)، ود. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (4/519 وما بعدها).


(�) انظر: الفصل الخامس والعشرين، والثلاثين، من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، ومشروع العقد النموذجي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية للمعاملات الإلكترونية، د. محمد حسام لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكتروني، (ص 146، 148، 149، 273)، ود. عبدالفتاح حجازي، شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي (ص 228، 229)، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 170).


(�) انظر: الفصل الثاني والثلاثين من القانون التونسي، د. محمد لطفي، المرجع السابق (ص 149، 150)، ود. عبدالفتاح حجازي، المرجع السابق (ص 234 – 234).


(�) انظر: الفصل الواحد والثلاثين من القانون التونسي، د. محمد لطفي، المرجع السابق (ص 149)، ود. عبدالفتاح حجازي، المرجع السابق (ص 230، 231).


(�) انظر: ابن منظور، لسان العرب (15/152)، وأحمد الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان (ص 248)، والفيروزآبادي، القاموس المحيط (انظر: ترتيب القاموس للزواوي (4/573).


(�) انظر: د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة المؤيد ودار البيان، ط ثانية 1414هـ (1/27).


(�) انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق (ص 70).


(�) بعض فقرات من المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق (ص 70).


(�) انظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ود. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات (ص 144، 145).


(�) انظر الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر (1) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر (ب) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر (ج) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشرع النظام.


(�) انظر الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر الفقرة الثالثة من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر الفقرة الأولى من المادة السابعة من مشروع النظام.


(�) انظر الفقرة الثانية من المادة السابعة من مشروع النظام.


(�) انظر: الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) انظر: د. عبدالفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، ط أولى 2005، (ص125).


(�) انظر: د. أحمد محمد علي داود، أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، عمان، ط أولى 2004م (2/588).


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


(�) انظر: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات – ضمن بحوث حلقة نقاش حول مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي – نشر مجلة الحقوق بجامعة الكويت ملحق العدد (3) لسنة (29) شعبان 1426هـ (ص 108 – 114)، ومنير وممدوح الجنبيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، ط 2004م (ص 11 – 13)، ود.عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق (ص 341).


(�) وينظر: د. إبراهيم أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق (ص 164)، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني (ص 336 – 339).


(�) الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من مشروع النظام.


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع النظام.


(�) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الإمارات، مرجع سابق (ص 85).


(�) الفقرة الثنية من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.


(�) الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرين من مشروع النظام.


(�) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.


(�) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.


(�) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.


(�) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.


(�) انظر: الفقرة الأولى والثانية من المادة العشرين من مشروع النظام.


(�) انظر: الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.


(�) انظر: الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.


(�) انظر: د. إبراهيم أبو الليل، التوقيع الإلكتروني (ص 124)، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني (ص 131، 133).


(�) خصص مشرع النظام للمركز الوطني للتصديق الرقمي الفصل السادس.


(�) الفقرات 1، 2، 3 من المادة السادسة عشرة من مشروع النظام.


(�) خصص مشروع النظام الفصل الخامس لاختصاصات الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة (هيئة الاتصالات).


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع النظام.


(�) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع النظام.


(�) المادة الحادية والعشرون من مشروع النظام.


(�) انظر: د. إبراهيم أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية (ص 178، 179، 183، 184)، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني (ص 134).


(�) الفقرات، 1، 2، 4 من المادة العشرين من مشروع النظام.


(�) سورة البقرة، الآية: 282.


(�) انظر: زين الدين ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص 217)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، ط السابعة 1405هـ (2/462)، والغزالي، الوجيز (2/241)، وأحمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية، إعداد المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، ط ثالثة 1405هـ (ص 27).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ (10/252)، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (8/266).


(�) ابن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت (ص 12).


(�) ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 24)، وانظر كلامه في أعلام الموقعين، دار الفكر، ط ثانية 1397هـ (1/90).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (35/392)، وابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت (1/161 – 163).


(�) انظر: زين الدين ابن نيم، الأشباه والنظائر (ص 217)، ومحمد علاء الدين ابن عابدين، تكملة رد المحتار (حاشية ابن عابدين) (7/89)، والغزالي، الوجيز (2/241)، والسيوطي، الأشباه والنظائر  (ص 311).


(�) انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 307، 210 – 211)، وابن فرحون، تبصرة الحكام (1/284، 285)، وأحمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية (ص 55، 59)، ود. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات (2/423، 424).


(�) انظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام (1/284 – 293).


(�) انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 204).


(�) ومنهم ابن القيم، وابن فرحون، ومحمد صديق حسن خان، وأحمد إبراهيم بك، ود. أحمد الحصري، ود. محمد الزحيلي، انظر المصادر السابقة آنفاً لهم، وظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي لمحمد صديق حسن خان، المكتبة السلفية، لاهور، باكستان، ط أولى 1402هـ (ص 130، 131)، وأدلة الإثبات في الفقه الحنفي، للدكتور الحصري، مكتبة الكليات الأزهرية ط 1418هـ (ص 44).


(�) ومما ورد في ذلك: كتاب الرسول ^ لسراقة بن مالك، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ^ (4/257)، وكتاب رسول الله ^ لكسرى، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ^ إلى كسرى وقيصر (5/136)، والأمر بكتابة الوصية، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا (3/186)، وكتاب عقد بيع بين الرسول ^ والعداء بن خالد، صحيح البخاري تعليقاً، كتاب البيوع، باب إذا بين البائعان (3/10).


(�) انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 206، 207)، ومحمد صديق خان، ظفر اللاضي (ص 130، 131)، وأحمد إبراهيم، طرق الإثبات (ص 56 – 64)، ود. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات (ص 425 فما بعدها).


(�) انظر: مجلة الأحكام العدلية القواعد (1607، 1609)، وأحمد إبراهيم بك، طرق الإثبات (64)، ود. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات (431، 437، 480، 486)، ود. أحمد محمد علي داود، أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، عمان، ط أولى 2004م (2/577 – 581).


(�) انظر: د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات (2 – 480 – 485)، ود. محمد السعيد رشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، من ضمن بحوث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية الأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي، عام 2003 (21/368، 369)، ود. سامي منصور، نظام الإثبات في القانون اللبناني والتقنيات الحديثة، من ضمن بحوث المؤتمر المذكور آنفاً (2/165)، ود. محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضمن بحوث القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات، ط ثالثة 2004م (3/827، 828).


(�) د. محمد رواس قلعه جي، ود. حامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط ثانية 1408هـ (ص 193).


(�) د. أحمد محمد داود، أصول المحاكمات الشرعية (2/588).


(�) د. أحمد محمد داود، أصول المحاكمات الشرعية (2/588).


(�) انظر المواد (1606، 167، 1608، 1609، 1736) من مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها لسليم رستم اللبناني (ص 900 – 903، 1090)، ود. أحمد الحصري، مصدر سابق (ص 44)، ود. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات (2/477، 483، 483).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء (7/53).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم (7/53).


(�) انظر: برهان الدين المرغيناني، الهداية (3/106)، وكمال الدين ابن الهمام، فتح القدير (7/292).


(�) انظر: د. أحمد داود، أصول المحاكمات الشرعية (2/588).


(�) انظر: د. محمد المرسي زهرة، مرجع سابق (ص 807 – 813)، ود. محمد حسام لطفي، مرجع سابق (ص 29)، ود. أحمد المهدي، الإثبات في التجارة الإلكترونية، دار الكتب القانونية ط 2006 (ص 10، 11)، ونضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 165).


(�) وانظر لمزيد من الكلام على أدلة الإثبات: ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 108 فما بعدها)، وابن فرحون، تبصرة الحكام (1/161 فما بعدها).


(�) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مرجع سابق (ص 163 – 166).


(�) القرة (ب) من المادة السابعة من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني.


(�) الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي - حلقة نقاش – مجلة الحقوق، جامعة الكويت ط 2005م (ص 54).


(�) الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 154).


(�) المادة الحادية عشرة من مشروع النظام.


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 157).


(�) الفقرة الأولى من المادة التاسعة، والمادة السادسة، والفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، والفقرة (ب) من المادة السابعة، والفقرة الرابعة من المادة الثانية من القوانين المذكورة تباعاً.


(�) الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 161).


(�) الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني رقم 2 لسنة 2002م في دبي.


(�) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 154).


(�) الفقرة الثانية من المادة الخامسة، و(ب) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع النظام.


(�) انظر: مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي، حلقة نقاش، مجلة الحقوق بجامعة الكويت ط 2005م، (ص 32 – 40)، ونضال برهم، مرجع سابق (ص 158، 159).


(�) الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة ، والمفقرة (ب) من المادة السابعة، والمادة التاسعة من القوانين المذكورة تباعاً.


(�) المادة الرابعة من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والسادسة من قانون المعاملات الإلكتروني المصري، والفقرة (ب) من المادة السابعة من القانوني الأردني.


(�) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.


(�) الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.


(�) الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.


(�) المادة الثالثة من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والمواد الثانية والسابعة، والفقرة (ب) من المادة السابعة، والمادة الخامسة، والفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القوانين المذكورة تباعاً.





